صدر في تفسن السلسلة : 
٠‏ القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 2016 
» القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم 2016 


عدم المديرية العافة للجماعاف البخلية بالقكز نكل الامخاض 
الذاكييى أو المعتوبيق اللذية سافيوا فى تقين هذا كناب 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة للجماعات المحلية 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1416 
يوليو 2015) بتنفين القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1406 (23 يوليو 2015) 


الإيداع القانونى : 20101/1002879 
ردم ك : 978-9954-9020-0-3 


ردم د : 0007 - 2509 


مطبعة وزارة الداخلية 


6 77 يولي و2015) 


متنفيط القانوز التنكميمر_رقم 
114 المتعلقَ بالجماعات 


الحمد لله وحده. 
الطابع القسريف - بداختله : 


(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه 
وليه) 


بعلم مق ظهيرا الشريف هذاه أسياه الله 
واعز امره اننا : 


5 و1321 منه ؛ 


وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري 
رقم 968.15 بتاريخ 13 من رمضان 1415 (30يونيو 
5 الذي صرح بمقتضاه: 


أولا: 


باق عا عض عليه الققرة: الالشيرة هق 
المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 
المتعلق بالجماعات. من انه «يعتبر عضو مجلس 
الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في 
وضعيه تحلى عن الحزث الذي ترشح يتركيه 
منه. إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو 
المنتسب اليه. بعد استنفاذ مساطر الطعن 
الحزبية و القضائية» غير مطابق للدستور ؛ 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


ثانيا: 

بار ن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 
المتعلق بالجماعات مطابقة للدستور؛ مع مراعاة 
الملاحظات التي أيدإها المجلس النسفوري بشان 
المادثين 6 (الفقرة الاولى) و 129 + 


ثالثا: 

بان الققرة الاخييزة عن المادة] البصنوم 
بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن ياقي 
مقتضيات هذه المادة. ويجوز بالتالى إصدار الامر 
بتنفين القانون التزاخ لتنظيمي رقم 14 | لمتعلق 
بالجماعات بعد حذف الفقرة المذكورة. 

أصدرنا أمرنا الشريقت يما يلن: 


ينفذل وينشر بالعريدة م عقب 
4 المتعلق بالجماعات. ا وافق عليه 
مجلس النواب ومجلس المستشارين. 


وحرر بالرباط في 20 من رمضان 140 
(7 يوليو 2015). 


وقعه بالعطف 3 
ركيين. الحكومة: 


الامضاء: عبد الاله ابن كيران. 





القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


قسم تمهيدي: أحكام عامة شإ 
القسم الاول: شروط تدبير الجماعة لشؤونها 1 
الباب الاول» مسطيع مجلس العماعةة 0١10111111111‏ 
البابية القاي» سين مجلس الجياقة ااا 0101111111111 
الباج القالت: العظام الآساسي للتعففب 23 
القسم الثاني: اختصاصات الجماعة ل ل 2020 
البايث الاو يباذع خافة لل ل ل ل ل ل 29000 
الباب الثانى: الاختصاصات الذاتية ل 01 0001 
الفصل الاول: برنامج عمل الجماعة لك 
الفصل القانى:. البرائق والتجييؤ انه السونية الشباغية از 1 000011 
التضل القالى» التعمير وإغدان العرابت 000100 
الفصل الرائم: التهاون الدولي د 010101711 
الباب الثالك: الاختصاصات المشتركة مع نس سس م سام امم ماله 
البابه الراية الاتعخصاضاف المتقولة 507070701011118 
القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه 70100 3 ظظطه”2 
الباببه الاو اياك مجلس الحبافعة نان ع اكه فقا فعا ماه لج قم نه ل دفه ول داقة 
النابنت القاقى» ملاضيافة ركيون مجلين العتافة 110[ [زذز[ذزؤز[ ز[ [ز [ز 1 001711111 
اناب القالك: متتدضيات خاصة منشاور القصر املك 00 
الباب الرابع: المراقبة الإدارية اي اك 
الناب العامسس:» الألياف الفشاركية للحوار والتقاور ا 1 1[ [ذ [ [ [ 1 1 0011111 
الباب السادس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات 440 
الفرع الاول» روط ديم الدرائطن فى قبل البواظقاف والمواطدين 00 
الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات 4570 
الفرع القالت» بكيفياقة إيواع الحر الذن ا 101 
القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة 0000 
الباب الاول: إدارة الجياغة ييا ا 00 
النات الفانى: ستركاف اللقبية الجحلية لك 
الباب القالك): هتسبافا التماوق نين الساعاف 2-7 11 


9 





الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية ا 0 
الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة 00000001117 


القسم الخامس: النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية 22326 
الباية الأول : شيؤائية اليامة ري 2 
الفتصل الأوله ميادعة غامنة 0 
التضل الكانى: 'مؤارى اللجياعة ا 
الفصل الثالك: تكاليف الجماعة ا 000 
الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها 10 
الباب الثالث: التاشير على الميزاتية ال 5111111 
الباب الرابع: تنفين وتعديل الميزانية ا 
الفصل الاول: :فين الميؤاقية 20 


البابه البناشن: النظام البالى لمؤنيسة التعاون بين الجساعاف 00 
الباب السابع: النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية 00007 
الباب الثامن: الاملاك العقارية للجماعة ا 
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة 2231311*1101000000 


القسم السادس: مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات.... 
الباب الاول: مقتضيات غامة 10001 1*1 203013 
الباب الثاني: نظام أعضاء مجلس المقاطعة ا 000 
البابه الغالف: فنظيم وسييز متجلين المقاطعة ا ا 
البابت الرايع» صلاحياف مجلين المقاظعة وركسه 700 
الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات ١‏ 
الباب السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة 00 
الباب السابع: نظام الاملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة ار 
الباب الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات 2010 


القسم السابع: المنازعات 00 


القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبداً التدبير الحر 00 


القانوز التنكميمر_رقم 113.14 
المتعلقبالجماعاق 


قسم 5-86 
أحكام عامة 


المادة الاولى 
ظيقا لاحكام التضل 146 من السثون :يخده 


هذا القانون التنظيمي: 


- شروط 


تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية 


ديمقراطية ؛ 


- شروط 


لمداولاات المجلس ومقرراته 0 

دشبروط تقديم العرالكن من قبل المواطناف 
والمواطنين والجمعيات 4“ 

- الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة 


الدولة والاختصاصات المنقولة اليها من 


0 النظام المالى للجماعة ومصدر مواردها 


المالية ؛ 

د تشروطل ونكيفياقه تانيين. الجيافات 
لمجموعات ترابية ؛ 

د أمكال. وككياف: سنبية".التفاون. ين 


الجماعاف. والالباكه' الرامية إلى. ضمان 
تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا 


الاتجاه 5 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق 
هبدأ القدييى الحو لنؤون الجباعة: وكدا 
بمراقنة تدبير البرامج وتقييم. الاغمال 
واجراءات المحاسبة. 


المادة 2 

تشكل الجماعة أحبن مستويات التنظيم 
الترابى للمملكة.ء وهي جماعة ترابية خاضعة 
للقانون العامء تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والاستقلال الاداري والمالي. 


المادة 3 

يركز تدبمر الجماعة لشؤوتها على ميدأ 
لقنم الثاني .هن هذا :القانون يي سسلطة 
التداول بكيفية 0 وسلطة تنفيذ 
اللقطنين واللصيوض التشريعية ا 
المشعنة لتطبيقه. 


ويرتكز التنظيم الجماعي على مبداي 
التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين 
الجناعات. القرابية الاخرى: متن. اجل. بلوة 
أهدافهاء وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة 
وفق- الآليات المتضوصن ا فى هذا القافوق 
التعظيسى: ١‏ 


المادة 4 

طبقا للسرة الارلى من القمل “لقا بسن 
اللسدون: .ويفاك .على سيدا اللشري- جارين 
الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها 
بموجبف أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص 
المتخذة لتطبيقه. وتمارس ايضا الاختصاصات 
النتعركة ينها وبين الدولة. والمققولة البها 
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ميق حدم اللخيرة ولق الشروظ .والكيفياف 
المتضورص.عليها في الاسكاء الدذكورة. 


وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من 
الدستور. يتعين. عند نقل كل اختصاص من 
الدولة إلى الجماعة. تحويل الموارد اللازمة التي 
تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور. 


المادة 5 

تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات 
المشار إليها في المادة 90 من هذا القانون 
التعطيس. إلى الجباعات»: وفنا للشتروط 
والإجراءات المنتصوض غليها فى المادة 91 من 
هذا القافوى الفظيسي. 1 

المادة 6 

يعتبر التتصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع 
عمشرواهه الكلس» 


يعتبر التصويت العلنى قاعدة لانتخاب رئيس 
المجلس ونوابه واجهزة المجلس. 


القسم الاول 
شروط تدبير الجماعة لشؤونها 


الباب الاول 


المادة 7 

00 شوؤون الجماعة سين يمتحبب أعضاؤه 
التنظيمى رقم 59.11 5 المتعلق بانتتخاب اقحناء 
حالس" الجمافاف القرابية الفادر يستفيده 


الظهير الشريف رقم 1211173 بتاريخ 324 من 
ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011). 


تتكون اجهزة المجلس من مكتب ولجان 
بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات. 

يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب 
للرثيمن. 


المادة 8 

يحدد عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في 
متجالين 'الجباعات .وف أحكاة المادفيق :127 
و28] من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف 
صدر بالجريدة الرسمية. 


المادة 9 


طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها 


في هذا القانون التنظيمي» 00 ان يتداول 
للأغضاء الفزارلين ا 
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي 


ع 


0 المزاولين مهامهن: اخضاء المجلس 


1 - الوفاة ؛ 

2 - الاستقالة الاختيارية ؛ 

3 - الإقالة الحكمية ؛ 

4 - العزل ؛ 

5 - الإلغاء النهائي للانتتخاب ؛ 

+ الفوقيك .طبقا لاحكاء» الجادة 04 من 


التنظيمي ؛ 


هذا القانون 


0ت 


7 - الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية 
الانتخابية ؛ 


6ك الأقالة لا بيه من الاسبابة البشضوض 
عليها فى هذا القانون التنظيبي: 


المادة 10 
2 واحدة تنعقد ا الغاية خلال اعبت 
عشر (159). يوما الموالية لانتخاب. اعضاء 


المخلس. 


المادة 11 

بالنسبة للجناعة الف ,يتشفب.. أغضاء 
مجلسها بالاقتراع الاحادي الاسميء يفتح باب 
الترشيح راد مجلس الجياغة كل الأعضاء 


. وشقوط بالتسية” للاعطاء النسيين 
للاحزاب السيانية الادلاء بتوكية الخزب الذي 
ترش باسسه المترقح أو المترفسة. 

بالتسبة للجساغاف” التي 'اتفشيه أعضاء 
مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة. يترشح 
لمقصبيه الرقيين الاعضاة والعضواة المركيون 


على راس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد 
داخل المجلس. 

وشعيق عن 'البترشعيق امعيقاء الشرووطظ 
التالية : 


أولك. أن يكون من يمن الاخزاية العامة 
المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة. 

يمكن لراس لائحة من لوائح المستقلين ان 
يتقدم للترشيح اذا ساوى او فاق عدد المقاعد 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


التى حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب 
المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة. 


يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد 
النمداكي المريبة الارلى في لائحة الدرايح بحسب 
الشوتيب التسليلي فى هذه اللاضعة. 

ثانيا: اك ده السانية 
الخحزيت اا 0 ا 


غير أ أن هذا ع ل يتطبق ١‏ علق 

إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة أو 
فقد الاهلية الانتخابية 0 سبب من الاسات 
6 القانون ار لشغل منصب الركس» 
المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب 
فى اللائحة نفسهاء او المترشح الموالي» عند 


الاقتتضاء. 


المادة 12 

يتعين إيداع الترشيحات_ لرئاسة المجلس 
تدك عامل العمالة أو الاقليم أو من يتونب .عند 
خلال الخمسة 80) آيام الموالينة لاشغات أعضشاء 
البجلس:. 


يسلم عامل العمالة أو الإقليم أو اناق .توي 

تنعقد الجلسة المشار إليها في 0 10 
من ينوب عنه2, ويحدد في هذه الدعوة كاريت 
ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة 
هذه اسلينة 
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“ير امو ههه التجلبية السصر الاتسب نااسن مي 
اعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. 
ويشوك اعضو الامغرسنامن بين اعضاء البتلين 
الساصريقى شير البمرفحين مي كاه الجلسة 
وريز المبعضر المتفاق بانتعاب الزكيين 


المادة 13 

ينتخي رئيس المجلس , في الدور الاول 
للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين 
عيامهم » وإذا لم يخصل أي مترفع عان هذه 
الاغلبية يتن اجر اه دون تان فى تعس الكلنة 
المتحصل عليهاء في الرشفيي. الاولن. .والغانية 
رركم الانتخاب: في هذه الحالة؛ بالاغليية المطلقة 
الامهياء المؤاولين ماين 


إذا لي يحصل أي مدر 0 الاغلبية 
ا إلجلسة ينتب فيه الرئيس 


وفي حالة تمادال الاضواف خلال الذور التالك 
لانتخاب رئيس المجلسء يعلن المترشح الاصغر 
سنا قائؤا: وقى خالة التعادل في السن» يعلن عن 
اعرف القائق يواسطة الفررعة: مدت زاف 
وكين الحاشة. 


المادة 14 

اجوز أت شعي قينا لبجلين الجناعة أ 
نوابا للرئيس ولا ان يزاولوا مهامهم بصفة ا 
مباشرة بالجماعة المعنية. 
د 0 الفاطساث الذين م ما بجو رق 


المادة 15 

تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب 
رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس او نائب 
رئيس مجلس جماعة ترابية اخرى او مهام 
رئيس او نائب رئيس غرفة مهنية. و في حالة 
الجمع بين هذه المهامء يعتبر المعني بالامر 
مقالا بحكم القانون من اول رئاسة او إنابة انتتخب 
لها. 

تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية. 


لاا جور المع مين وكاسة جلي الجباعة 
وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البضرئ او مجلين المقافينة أو الهيكة الوطنية 
للدواغة والوكاية من الرضوة ومحاريعها: 


المادة 106 
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات 
كما يلي : 

كثلاقة واب بالقرية الببدااس التي .ريك أذ 
يقل عدد اعضائها عن 13 ؛ 

د ارعة انه بالقبية البجالين القن يبل 
عدد اعضائها 15 ؛ 

- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
عدد اعضائها 23 ؛ 

- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
عدد اعضائها 25 ويقل عن 35 ؛ 
عدد أعضاتنا 1 ويقل عن 43 ؛ 

- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
عدد اعضائها 43 ويقل عن |51 ؛ 
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افسمة كران والتسينة للبتقالين التي بويلة 
عدد اعضائها 51 ويقل عن 01 ؛ 


م هقة تراب والسية ليبج ا لني التو ويل 
عدد اعضائها 01 فما فوق. 


المادة 17 

تنعقد. مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس 
وتحت رئاسته. جلسة مخصصة لانتخاب نواب 
الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة او 
الاقليم او من يمثله. 

يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق 
الانتخاب باللائحة. 


يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها. 


هذه اللوائج من قبل التضو المرعف على رأسها. 


تتضمن كل لائحة عددا من اسفاء 
المترشحين يطابق عدد نواب الرئيسء مع بيان 
ترتيب هؤلاء النواب. 


يفغين العمل غلى أن تفضمن لأقحة ترشيحاف 
نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن 
للق كوايه الر قبن 


لا يجوز لاي عضو في المجلس ان يترشح إلا 


المادة 18 
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب 
المجلس. مع مراعاة مقتضيات المادة 70 من 


هذا القانون التنظيمي. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


المادة 19 


ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول 


للاقتراع بالاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين 
مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه 
الاغلبية» يتم إجراء دور ثان بين اللاتحتين أو 
اللوائح الحاصلة على الرتبتين الاولى والثانية. 
ويتم التتصويت عليهما أو 000 حسبا الحالة. 
بالاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين مهامهم. 
وإذا لم تحصل أي الا المطلقة 
قو الاتحايت فيه ع النسبية للاعضاء 
الحاضرين. 

وفى حالة تعادل الاصوات خلال الدور الثالث 
لانتخاب نواب الرئيس. يتم ترجيح اللائحة التى 
يقدمها الرئيس. 


المادة 20 


يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية 
انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: 


1 - الوفاة ؛ 

2 - الاستقالة الاختيارية ؛ 

3 - الإقالة الحكمية ؛ 

4ك العؤل يباافيه يخالة الدريه البقان اليها 
في المادة |5 من هذا القانون التنظيمي ؛ 

5 - الإلغاء النهائي للانتتخاب ؛ 

6- الاعتقال لمدة تفوق ستة 4) أشهر ؛ 

7- الانقطاع بدون مبرر أ الامتناع عن 
مزاولة المهام لمدة شهرين ؛ 


8 - الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الاهلية 
الانتخابية. 
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المادة 21 

َ إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه 
لاي سبب من الاسباب المشار إليها ف البنود من 
1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 اعلاه. اعتبر مقالاء 
وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في 
هذا القانون التنظيمى داخل اجل خمسة عشر 
(15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من 
عامل العمالة او الاقليم. 


إذا انتقطع الرئيس او امتنع بدون مبرر 
عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في 
البند 7 من المادة 20 اعلاه. قام عامل العمالة 
أو الإقليم 1 من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف 
إقعار بالعييلم: إذا تخلف الرئيس أو فظن ذلك 
يعد انقضاءِ هذا الاجلء: احالٍ عامل العمالة 
أو الإقليم القن وتوف عفة لاقن إلى 'النضاد 
الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود 
حالة الانقطاع أو الامتناع داف أجل ##دساعة 
مق إحالة القصية اليه 


يقح البق النقان إلبه في الفقرة الشسابقة 
بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون 
استدعاء الاطراف. 


إذا آقر القضاء الاستعجالي وجود حالة 
الانقطاع او الامتناع. يحل المكتب ويستدعى 
المجلس داخل اجل خيسة عشر )215 يوما 
من تاريخ العكم القضائى لانتعناب رئيس حدين 
وباقى اعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات 


المادة 22 


إذا انقطع نائب او عدة نواب عن مزاولة 
مهامهم لسبب من الاسباب المشار اليها في 
اللكود مق 1 إلى 8 واليف 8 مق البادة 20 اعلاده 


يرطي النوافيه البق سحدوق فى البرافية ادها 
حببة كرضبهع: مباضورة إلى. النتصيم الأملن 
الذي أصبح شاغراء ويقوم الرئيس في هذه 
الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب 
الذين سيشغلون النتاصب التى اصبحت شاغرة 
بالمكنب» وثق الكبفيات والشروط التصوصض 
عليها في :هذا القاتون التتظيمى, 


إذا انقطع فافيه أوغدة كوا يدوق منرر كن 
مزاولة مهامهم في الحالة المشار إليها في البند 
لآمن البادة20 اعلاه».وعب علن رئيس السخلين 
تويعية إعذار إلى من يعنيف الام لاستعفاف 
يادي عل لك سبعة ايام بواسطة كتاب 
مع إععان بالتسلم». إذا تعلفة المعتيوق بالامر 
عن انتعناف ميامهم أو . .ورقضوا ةلك انعقد 
المجلين ات قور الينتحاتية يدعو من الركيين 
لإقالة المحدبيق بالامتر» ويوكه الر كيس فى عله 
الحالة الدهوة للجلين لانتهات الثائيه أو القوات 
الذيى. سيشخلون. النعصيه ان البغاضيه .الدكيا 
الى اصبحكك شاهرة. وفق العيشياف والتروط 
المتضوص عليها فى .هذا العانون التنظيمى: 


المادة 23 

ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه. 
فارع أعضاء المكتي: كايا يحي اليه بتحرير 
على المعرفسيق اعهل شخصبب كاف التجلس:» 
بالاغلبية السبية الاعضاء ‏ الحاضرين. يقلذل 
الجلينة النخمصة لاتعهايت: قواضة الركسن: 


وق متعالةا #عاوال. الاسواه» يفلق يعلن المترشح 
الاضهر سينا كاكزا. وفي عالة التسادل في السسن» 
علق عن البغركم الدائق بوايطة القرعة عت 
إشراف رئيس المجلس. 


معي مجلس الجباعة أيضلة وف السروط 
والعيقيات البنصوضن" عليها: :في الففرتين 


0 


النجلسن كلف يسافيكة ويخقه اذا جعييه او 
عاقه عائق. 


المادة 24 

يتن إقالة كاتب المجلن أو تابه او هما 
معا من مهامهماء بمقرر يصوت عليه اعضاء 
عله باننواج وبعال يعن اثر نييل» 

ويقوم المتعلن باشفات كاب المجس اد 
والشروط المنصوص عليها فى السادة 23 اعلاف 
تاريخ الاقالة. 


المادة 25 

حدم متجلين- الجباعة خلال اول هورة 
يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي 
المنصوص عليه في المادة 322 م هذا القانون 


التعظييى : انين والشيق على الائل وحيية 
9) على الاأخفر يعهذ لبها على التوالى بدراسة 
القضايا الثالية : 


- الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ؛ 
- المرافق العمومية والخدمات. 
يحدد النظام الداخلي عدد اللجان 

وتسميتها وغرضها وكيفيات تاليفها. 


خب أن ايقل غنوك امنضاء كل ند واقية 
عن خمسة (5) وان لا ينتسب عضو من اعضاء 
المجلس الى اكثر من لجنة دائمة واحدة. 


الدائمة 


المادة 20 


ينعسي الدلاى من يق اعهاه كل ل 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


قن عالة فعادل: الاضواك» علق يعلن المترشح 
الاصهر يننا افوا .وقي عالة التعادل في السى» 
يعلن عن المشرشع الفائز بواسطة القرعة) حت 
إشراف رئيس المجلس. 


يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان 
الدائمة السعي إلى تحقيق مبدا المناصفة بين 
الوحال والنساء المخصوض عليه فى الفضل 19 
من الدستور. 
لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب: -- 


باستثناء الرئيس. 
المادة 27 
فغضصن ركايلة احدئ. اللحان. -الدائمة 
يحدد النظام الداخلى للمجلس كيفيات 
مجارسة هذا الحق: 
المادة 28 


تجتمع كل لجنة دائمة. بطلب من رئيس 
المجلس أو.هن رئيسها أو من قلق اعضائهاء 
لدراسة القضايا المعروضة عليها. 

تمرك النفظ المدرجة في يدول أغبال 


البجلس. لزوما على اللجاق الدائسة الشقضة 


لدراستهاء مع مراعاة مقتضيات المادتين 36,و37 


ادناه. وني . حالة عدم ا لجنة دائمة لاي 
عمم التداول فى شأنها. 
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يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات 
والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم. 


...تكد رشن اللبضةامقررا لاتهالها: ويجوؤذه 
ان يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين 
المؤاولين مهامي ببصالح الجباعة. النشاركة 
2< اشغال اللجنة بصفة استشارية. ويمكنه كذلك 
ان يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس 
وعن طريق عامل العمالة او الإقليم او من 
كوب عبد سوظني واعوان الدولة اد وات 
الننوميّة أو البقاءلاقه العيوفية الدين يهيل 
اختصاصهم الدائرة الدرابية للجمافة 


المادة 29 

يكن 'للمعلن أن عدف عقن الأتتقات: 
العانا موضوغاتية مؤقدة عناظ يهنا وراسة اقضانا 
معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى 
الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول. 

لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان 
الدائمة 


المادة 30 
لها سوط" لجان الدائية .أو النوشيفافية 
المؤقتة ممارسة اي صلاحية مسندة للمجلس او 


اريس 


المادة 31 

قوم الطكوق- المتطلفة باشتعاب اسيدة 
مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات 
وداخل الاجال المحددة في اد ن الطعون فَئْ 
التضاباك: اعكله محلين الكشافة سوهب 
القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر. 


الباب الثانى 


المادة 32 
على "فكأ الاخير لدرامفه والنصويك :عليه خلال 
الدورة الموالية لاتتخاب مكتب المجلس. 


يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو 
الإقليم. مقور مداولة المجلين القاضي بالموافقة 
على النظام الداعلي مرنها تمعد من هذا 
النظام الداخلي. 

يدخلٍ النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد 
اقيبرام أجل ثمافية (4) أيام سن تاريخ توصل 
العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة 
التمرضي» “قطيق أشكاة المادة 117.من هذا 
القانون التنظيمى. 
مقر متعضيات' النظام. الداعلي ملؤمة 
اكمشاء البجلس: 


المادة 33 

يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء 
وماي واكتوبر. 
المحدد لعقد الدورة العادية. 

تكو الدوره من كلنة أو عد حلمات: 
ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة 5 
للجلسات والنقط التي سيتداول في شانها المجلس 
خلال كل جلسة. 

تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها فى 
النظام الداخلى للمجلس. 
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عضر عامل العيانة أو الإقليم. اوسن قله 
ذوراف لين الجباعة ول يشارك قن القصويةة: 
ويمكن ان يقدم بمبادرة منه او بطلب من 
الرئيين أو أهضاق المجلين جميع اليااحظات 
والتوضيحات: النتعلقة ل البسد اول فى 
شانها. 


يحضر» باستدعاء من رئيس مجلس 
الجماعة. الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح 
الجماعة الجلسات بصفة استشارية. 


مقن الرخس» حل طريق العامل امن 
ينوب عنهء استدعاء موظفي وأعوان الدولة 
او الماسساف الديمية أو اليتاؤلاف البوعية 
الذين. .يفيل اعتضاميم. الدائزة: «الخرابية 
للجماعة عندما يتعلق الامر بدراسة نقاط 0 
جدول الاعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم. لاجل 
المشاركة فى اشغال المجلين يضغة استشارية. 


المادة 34 

لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عاذية 
خمسة عشر(1!5) يوما متتالية. غير انه يمكن 
تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس 
المجلس. على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة 
2 ايام متتالية من يام العمل. 


يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل 
الغمالة أو الإقليم أومق ينوب عله قور انادف 


المادة 35 

يقوم الركيس بإخبار أعضاء المجلس يتاريخ 
وساعة ومكان اتعقاد الدورة بواسطة إشعار 
مكقوبه يوجه إلنهه غفيرة (10) أيام على الأقل 
قبل تاريخ اتعقاد الدورة في العنوان المصرح به 
دق المجلين المعتى. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


كون هذا الاخثار هرا حدول. الاخمال 
والجدولة" الزهفية لجلمة. آو: لياق 'الدورة 
والنقط. الفى سنيقداول السعلين فى كانيا خلال 


كل جلسة؛. وكذا الوثائق ذات الصلة. 


المادة 30 

يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من 
قبل ركس التلين» بكليا يفت الضرورة إلى 
ذلك. إما بمبادرة منه او بطلب من ثلث اعضاء 
المجلين المزاوليق مياسيم حلن. الاثل». ويكون 
الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على 
المجلمن قصد التداول قن بكاتها. 

اتازوققى ريسن النخلس الانتجاية الطلن 
وبحب عليه كيان رائدة شرا ريبلا إلى حصي 
2 داغخل أجل اتضاة عشيرة (10) أيام من 
تاريخ توصله بالطلب. 


. إذا قدم الطلب من قبل الاغلبية المطلقة 
لاعغضاء البجلين» فتعقك لزوما ذورة اليتكدائية 
عن انان جدول. اعمال موي خلذل خمية 


مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 


ادناه. 


يجتمع المجلس فون الدورة الاستثنائية طبقا 
4 من هذا القانون التنظيمى. وتختتم هذه 
الدورة عند استنفاذ جدول اعمالها. وفي جميع 
الحالاات. إتختتم الدورة داخل اجل لا يتجاوز 
سبحة (0) ايام متفالية هن ايام العمل.ولا يكن 
تمديد هذه المدة. 


المادة 37 


يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون 
فى حالة تلقيه طلبا فى هذا الشان من قبل 


19 - 





عامل العبالة أو الإقليم أو :من ينوب عم 
ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها 
فى جدول أعمال الدورة وكذا الوقائق المتعاقة 
به عند الاقتضاء. وتاتعائد هذه الدورة خلال 
عشرة ة (210 آيام مق تاريخ تقديم هذا الطلب. 
ويوجط الوكين ان م املس انعد عادواف 
الحضور_الدورة الاستفنائية” خلوقة (8) أيام: خلى 
الاقل قبل تاريخ انعقادها. وترفق الاستدعاءات 
وجوبا بجدول الاعمال. 


تعفن القورة الايفودائية حضور أخثر مين 
نصف الاعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة 
عدم اكتمال هذا النصابء. تؤجل الدورة إلى 
اليوم الموالي من ايام العمل وتنعقد كيفما كان 
عدد الاعضاء الحاضرين. 


المادة 38 

بعد رفس المجلسن جدول أغمال الدورات: 
بتعاون مع اعضاء المكتب. مع مراعاة احكام 
العادتين 30:39 بعدف 


يبلغ رئيس المجلس جدول أغعمال الدورة 
إلى .عامل العبالة أو الاتليم ريق (00) يوما 
على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. 


تسجل وجوبا في جدول الاعمال العرائض 
المقدمة من قبل المواطنات. والمواطنين 
والجمعيات التي تم قبولهاء وفقا لاحكام المادة 
5 من هذا القانون التنظيميء وذلك في الدورة 
العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب 
المجلس. 


المادة 39 
بحكم القانون»ء في جدول اعمال 


الدورات التقط. الإضافية الثى يتشرهها عامل 


تلك التي تكتسي طابعا استعجالياء على ان يتم 


إفمار الركينن. يها ال أجل #ماية (8) أيام 
ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الاعمال. 


المادة 40 
ونون لامضاء “البجلن النوارليق مهافيب 
ان يقدموا للرئيس. بصفة 0 او عن طريق 
الشريق: الذي يسبوق اليذه ظايا: كتابيا تصن 
إدراج كل نقطة 0 ك ضلاحياف المجلس 
في جدول اعمال الدورات. 


يتعين ان يكون رفض إدراج كل نقطة 
مقترحة معللا وان يبلغ إلى مقدم او مقدمي 
الطلب. 

يحاط المجلس علماء دون مناقشة. عند 
افتتاح الدورة بكل رفكن لإادراج تقنظة أو تقاظ. 
اقترح إدراجها في جدول الاعمال» ويدون ذلك 
وجوبا بمحضر الجلسة. 

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة 
تدخل في صلاحيات المجلس في جدول اعمال 
الدورات من قبل نصف عدد اعضاء المجلس. 
تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الاعمال. 


المادة 41 

الأبجتوو الجلبى أوتجافة الفواول الاق النفظ 
التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في 
جدول الاعمال» ويجب على رئيس المجلس او 
رئيس اللجنة. حسب الحالة. ان يتعرض على 
مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول 
الاغبال المنكور, 1 


يكعرصن عامل العيالة او الاقليم أو سق ينوب 
عنه على كل نقطة مدرجة في جدول الاعمال 
لا تدخل فى اختصاصات الجماعة او صلاحيات 
الجماعة داخل الاجل المشار اليه فى المادة 
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9 أعلاه. وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة 
أو الاقليم أو عق ينوب عنه تعرضه إلى القضاء 
الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل 
اجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به. 


يتم الت المشار إليه فين الفقرة السابقة 
استدعاء الاطراف. 


لا يتداول مجلس الجماعة.ء تحت طائلة 
البطلان» في النقط التي كانت موضوع تعرض 
تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل 
العمالة او الإقليم وإحالته إلى القضاء الاستعجالي 
بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها. 


كل إخلال يكل جين بإحكام هذه المادة 
لامها أو توقيفٌ و حل للميخلين المنصوص 
عليهاء حسبيا الحالة. في المادتين 04 و 71 من 


هذا القانون التنظيمي. 


المادة 42 

لا تكون مداولاات مجلس الجماعة صحيحه ة إلا 
بحضور أكدر من نصف عدد أعضائه السزاولين 
مهامهم عند افتتاح الدورة. 

إذا لم يكتمل النصاب 00 للمجلس يعد 

اماد عاة اولء يوجه استدعاء ثا ل في ظرف ثلاثة 
)3( أيام على الاقل وخمسة 09 أيه على الاكثر 
بعد اليوم المحدد للاجتماع الآول» ويعد إلتداول 
صحيحا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء 
المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. 


إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب 
القانوني المشار إليه اعلاه. يجتمع المجلس 
بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم 
الثالثف الموالي من ايام العملء وتكون مداولاته 
صحيحة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة: 
وكل تخلف للاعضاء عن حضور جلسات الدورة 
أو الاشحايه مقها لاع سبي سن الالبنايه خلال 
اسقادهاء لا قر على مشتروغية التصاب ذلك 


إلى حين انتهائها. 


المادة 43 
تفن البشررات بالاغلبية المطلقة للاصوات 
المعير عتهاء ماغنا في القضايا يعدي التى 


يشترط لاعتمادها الاغلبية المطلقة للاعضاء 
المزاولين مهامهم : 


1- برنامج عمل الجماعة ؛ 


2- احداث - اديه البحايه و 


أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته ؛ 


للجماعة ؛ 


4- الشراكة مع القطاع الخاص ؛ 
5- العقود المتعلقة بممارسة اللاختصاصات 


المشتركة مع الدولة والمنقولة من 
هذه الاخيرة الى الجماعة. 


غير ام ]ذا مذي الحصول على الاطلبية 
المظلقة للاعضاء المراولين مهامهم في 
التصويت الاول: تتخن المقررات فى شأن القضايا 
اليذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها 
بالاغلبية البطلقة للاضؤات اليغبر عنها 
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المادة 44 

يكن السرم أو التفظيى أن ,يصن علن 
داخل الهيئات التداولية للاشغخاص الاعتبارية 
الخاضعة للقانون العام او لكل هيئة استشارية. 


يتم 3 تمثيل الجماعة. - عحسبي الحالة. من قبل 
من لاق البحلين ليذ) الغرض هم ..متواهاة 
مقتضيات المادة 6 من هذا القانون التنظيمى. 


المادة 45 

م بين أعضاء البيقلين الاج مكيل 
الجماعة كاعضاء منتدبينٍ لدى هيئات او 
مؤسباف عمومية او رخاصة او شعمن اغتباري 
خاضع للقانون العام او في كل هيئة اخري 
تقريرية او استشارية محدثة بنص تشريعي ا 
تنظيميء تكون الجماعة عضوا فيهاء بالاغلبية 
السبية الاصواف اليعبر هنها وق كالة ادل 
الاصواف». يحلن 'فاكرا ‏ المشرشحة أو المتترشع 
الاأضغر ناه وقى سالة كماول الاضواف: والسن 
يعلن الفائز عن طريق القرعة. تحت إشراف 
رئيس المجلس. وينص المحضر على اسماء 
المصوتين. 


المادة 40 


يكن لأغضاء معلين الجنافة أن توجهوا: 
بصفة فردية او عن طريق الفريق الذي ينتمون 
إليةء اسئلة .كتابية إلى رئيس المجلس حول 
كن سبيالة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه 
الاسئلة في جدول اعمال دورة المجلس الموالية 

لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل 
اتعقاد الدورة بشهر على الاقل.. وتقدم الإجابة 
عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة 
عدم الجواب خلال هذه الجلسة؛ يسجل السؤال» 
بطلب من العضو او الاعضاء المعنيين. حسيا 


ويمكنه ان 


الترتيب في الجلسة المخصصة للإاجابة على 
الاسكلة خلال الدورة الموالية. 

يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة 
هن: .كل. دورة. لتقديم. اجوبة .على" الاسكلة 
المظزوتحة: 

يحدد النظام الداخلى للمجلس كيفيات 


إشهار الامقلة والاحوبة. 


المادة 47 


يفعمل. على النقوراف: الت اتسذها الجلس. 
ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه 
ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. 


توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب 
وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب 
تواريخها. 

إذا فيه حاتي السفلين أو.غائد عائق 
أواوقض أو امتقم عن التوقيع غلى 'المقرراف: 
يقار صسبراحة ني متحضر الجلسة إلى ينيب غلدم 
التوقيع» وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام 
بذلك تلقائياء وإذا تعذر ذلك عين الرئيس من 
بين اعضاك التحلس: الحاضريق» كانيا الجلمسة 
يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات. 


المادة 48 

تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة 
للعموم ويتم تعليق جدول اعمال الدورة وتواريخ 
انعقادها بمقر الجماعة. ويسهر الرئيس على 
النظام انام الجلسات: وله الحق في 1 ن يطرد 
يطلب من عامل العمالة او الاقليم 
او من ينوب عنه التدخل اذا تعذر عليه ضمان 
احترام النظام. 
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لا يجوز للرئيس طرد اي عضو مِن 
يكن السعلس أل يقر دوق #بعاقهة بالاعابية 
المطلقة للأفشاء الحاضرين. طرد كل عضو 
من أعضاء المجليس من الجلسة يخل بالنظام 3 
يعركل البداولاح أو لا بلترع ومقعضياف القادون 
والنظام الداخلي. وذلك بعد إنذاره بدون جدوى 
موقيل الرليس, 

يمكن للمجلس ان يقررء دون مناقشة. 
بطلب من الرئيس او من ثلك اعضاء المجلس 
ل ال ار 

إذا تبين ان عقد اجتماع في جلسة مفتوحة 
الحيوم قد بحل لطا العام, جاد ز لعامل العمالة 
او الاقليم ا ور 
متتو للعو 


المادة 49 

يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك 
سجل المداوللات وحفظده. ويتعين عليه تسليمه 
مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة 

عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة. 
توجه وجوبا نسخة من سجل المداولاات مشهود 
على مطابقتها للاصل إلى عامل العمالة او الإقليم 
او من ينوب عنه الذي يعاين عملية التسليم 
المشار اليها اعلاه. 

يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه 
أوتاقبة حفيبه القريث في سحالة وقاة الرئيس. 
تنفيذ اجراءات تسليم السلط وفق الشكليات 


المادة 50 
يخضع ارشيفب الجماعة لاحكام القانون رقم 
9 المتعلق بالارشيفف. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


اباي الغائت 
النظام الاساسى للمنتخب 


المادة 51 


طبغا لاحك اناده 20 سق القانون التعظيمي 
0.111ؤ2 دين بالا عات السياسية: يجرد 


خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب 
السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية 


يقدم طلب التجريد لدرى كتابة الضبط 
بالتسكية الإداريلة هن فيل ركنن البسلين اد 
الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالامر 


ياسمهء وتبت المحكمة ة لإدارية في الطلب داخل 


المادة 52 

يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه 
وكانين: المجلين وتائبه ورثسات الللعن “الداكينة 
ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل. 
من تعويضات عن التنقل. 

تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها 
بمرسوم. 

مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون 
التطيسي» ‏ لا ' يمكن | ان يستفيد عضو 2 لين 
ا أو خرقة موبة إلا من الصويضاف التي 
تمنحها إحدى هذه الهيكات بحسب اختياره. 
باستثناء تعويضات التنقل. 


2 





المادة 53 

بحن لأعشاء ‏ مجلس الجماغة الانتفادة 
من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة 
بالاكشعاصاف البغولة الجساعة. 

وعد يحرطوم :تف بالشراج مين الأباظة 
الخكومية المكلفة بالداغلية كيفيات: #نظيم 


دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط 
الاستفادة منها ومساهمة الجماعة في تخغطية 
مصاريفها. 

المادة 54 


وى الجساعة مؤولة عق الاضبوار العائسينة 
عن الحوادث التى قد يتعرض لها اعضاء المجلس 
بمناسبة انعقاد دورات المجلس او اجتماع اللجان 
الجماعة. او اثناء انتدابهم لتمثيل المجلس. او 
خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر 
المشار اليه في المادة 53 اعلاه. 


ولهزه الغاية, يتعين على الجماعة الانخراط 
في نظام للتامين وفق القواتين والانظمة الجاري 


بها العمل. 
المادة 55 
يستفيد بحكم القانون موظفو واعوان الدولة 
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية 


والذيق التخبوا أعضاء في مجلس الجناغة من 
رختصن بالتغيب للمشاركة فى دورات السخلس 
واجتماعات اللجان المنثمين إليها أو الهيقاف 
أو التؤسنات العنومية او العافة والدين لون 
المجلس بها بموجب القوانين والانظمة الجاري 
نها الل وكذا البشاركة فى .دوراهه التكوين 
المسقير' المغار اليه'فن الفاذة 53 اعلافي ودلك 
فى دوه المدة . الفعلية ليذه ا 
الااجتماعات. 


الدورات او 


ال بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل 
الراتب. دون ١‏ ن يدخل ذلك في حساب الرخص 
الاهتيادية. 


المادة 50 

يجب على المشغلين ان يمنحوا الماجورين 
العاملين في مقاولاتهم والذين انتخيوا اعضاء 
فى مجلس الجماعة. رخصا بالتغيب للمشاركة 
في دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان 
المنقمين ليها والهيكات او المؤسنات العمومية 
او الغاصة والذين يمثلون المجلس بها بيموجب 
القوانين. والانظمة الجارق: بها العمل» -وكذا 
المقاركة ني دوراف التكوين الستسن النشاز 


اليه فين المادة 53 اعلاى وذلك ف حدود المدة 


الفعلية لهذه الدورات او الاجتماعات. 


لا يؤدى للماجورين عن الوقت الذي يقضونه 
في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات 
اللجان. المنتمين إليها والهيقاف او المؤيساف 
العمومية او الخاصة والذين يمثلون المجلس بها 
بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل» 
وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر 
المشار إليه في المادة 53 اعلاه. ما يتقاضونه من 
0 وقت العئل». ويمكق أن يقع لتعدرالكت هذا 
الوقتت 


لأيمكن ان يكون توقيف العمل المقرر في 
هذه المادة سببا لانهاء عقد الشغل من قبل 
المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن 
الضرر لفائدة الماجورين. 


المادة 57 

يضرف النظر عن جميع الاحكام المغالفة 
يستفيد بحكم القانون كل موظف او عون من 
الموظفين واللاعوان المشار إليهم في المادة 55 
اعلاه. انتخب رئيسا لمجلس جماعة؛ بناء على 
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طلب منه. من وضعية الالحاق أو حالة الوضع 
رهن الإشارة لدى الجماعة. 


يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن 
الإشارة. في مدلول هذه المادة. عندما يظل 
تابعا لاطاره بإدارته داخل إدارة عمومية او 
جماعة ترابية أو مؤسسة_عمومية ويشغل بها 
منصبا مالياء ويمارس في الان نفسه مهام رئيس 


تحدد بنص تنظيمي 
الاستكام المتحلقة بالوضع رهن ا 


المادة 58 
ار أو الجماقة القراية أو المؤيسة الشيومية 
التي ينتمي إليها. بجميع حقوقه في الاجرة 
والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين 
والأنظمنة الجارق بها لعو 


الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالامر 
لمجلرى الجياقة لان سبي ببق الاسياب: 


عند انتهاء وضعية الإلجاق أو حالة الوضع 
رفن الأقاركة يعاد البعدى بالامر كتقانا إل بلك 
بادارته الاصلية. او بجماعته الترابية او بمؤسسته 
العمومية التى ينتمى إليها. 


المادة 59 

إذا رغبه رئيس مجلس الجماغة في التخلي 
عن مهام رئاسة المجلسٍ. وجب عليه تقديم 
استقنالته إلى .عامل العسالة أو الإقليم اوسن يدوب 
عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام 
أجل خمسة عشر (159) يوما ابتداء من تاريخ 
التوصل بالاستقالة. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


المادة 60 

كااوظي كرام رسن فجلين الحبافنة ار 
اعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم. وجب 
عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس 
المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل 
هذه الاستقالة بعد انصرام اجل خمسة عشر 
(15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس 
بالاستقالة. 


تجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغر 
بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها 
فى المادتين 17 و19 من هذا القانون التتظيمى: 


المادة 61 

ضمانا , لبيدا.الشبرارية- الشرفت العاف 
يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه 
في تصريف الامور الجارية إلى حين انتخاب 
ربس ومكتب جديدين للمجلس. 


المادة 62 

سرس يك الثانون على النعقالة الرغيس أو 
توابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس 
او مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة 
التذايب. المعلس. 


المادة 63 


عقون القضاء وحدة يعول أعضاك البخلين 
وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس 
الجماغة ‏ .وكذا بإيقاف تتفين البقررات 
والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية. مع 


مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون 


التنظيمي. 


يختص القضاء 
الجماعة. 


وحده 


بحل مجلس 
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المادة 04 

اذا ارك عضوف اغضاء مجلس السافة 
غير ركسهاء أتمالا .مشالفة للقوانيق والاتظية 
الجاري بها العمل تضر باخلاقيات المرفق 
العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة او 
الإقليم اومن ينو ب عنه عن طريق رئيس المجلس 
بمراسلة المعني بالامر للإدلاء بإيضاحات كتابية 
حول الاقعال المتتسوية إلينة ذاخل أبكل لا يتمد 
0840 ايام ايعدم مين كارت التوضل» 

إذا ارتكت: .كيين المتطلى أتعالا محالفة 
للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. قام عامل 
العمالة او الإقليم او من ينوب عنه بمراسلته 
قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال 
المتهوية إليف داخل أجل لا يعد بعشرة (10) 
ايام ابعداء من قارع التوصل: 


بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين 
الاولى والثانية اعلاف حسب الحالة. او عند 
عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد. 
إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب 
عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس 
الجماعة او عزل الرئيس او نوابه من عضوية 
المكتب او المجلس. 

وعت البسكية كن الطلب.واخل أجل لا 
يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالاحالة. 

قن هالة الابتجال» يق إنهالة الأضر 
إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارد ية الذي 
يبت فيه داخل اجل 48 ساعة من تاريخ توصله 
بالطلب. 

يقوكية فلل إحالة الآمبن إلى التعكبة الأدارية 
توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى 
حين البت فى طلب العزل. 


لا غمول إهالة الامر إلى المحكبة الإدارية 
دون المتابعات القضائية. عند الاقتضاء. 


المادة 65 

يمنع “على كل عضو من اعضاء مجلس 
الجماعة أن يربط مود خاصة مع الجماعة 
الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا 
فيهاء أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية 
أوشركات التنمية التايعة لهاء أو أن يبرغ مبعها 
أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل» 
أ كل معاملة أخرى هم أملاك الجماعة: أو 
أن يبرم معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو 
الغدمات» أو.عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي 
عقد يتعلق. بطرق تدبير المرافق العمومية 
الجماعة او ان بمارسس مصفة حاسة مكل تفاط 
قد يؤدي إلى تنازع المصالح. سواء كان ذلك 
بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن 
غيره 7 لفائدة زوجه أو اصولة 7 فروعه. 


وتطبق نفس الاحكام على عقود الشراكات 
وجويل مشاريع' الجبعيات التى قو عضو فيها. 


تطبق مقتضيات المادة 04 أعلاه على كل 
عضو أخل بجتعهياكة القغرمين السافنية: اد 
لشف :مسؤوليقد فى ابغعغلؤل الفسريباخ المغلة 
بالمنافسة النزيهةء أو استغلال مواقع النفوذ 
والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي 
تلحق ضررا بمصالح الجماعة. 


المادة 600 
الجماعة باستثناء الرئيس والنواب» 3 يمارس 
خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان 
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على الرفاكون الأقارية أو أن يفير أو يتدهل فى 
تدبير مصالح الجماعة. 

تطبق فى شان هذه الافعال مقتضيات 
المادة 64 اعلاه. 


المادة 67 
يعتبر حشور اغضاء مجلس الجماعة دورات 
المجلس اجباريا. 


كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم 
يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية او 
خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله 
المجلس. يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع 
المجلس لمعاينة هذه الاقالة. 


العصور عند افتتاح كل دورة. اعون : عن 
اأسماء الاعضاء المتخيبين. 


يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل 
إلى عامل العمالة او الإقليم او من يمثله داخل 
اجل خمسة (5) ايام بعد انتهاء دورة المجلس. 
كما يخبره داخل الاجل نفسه بالإقالة المشار 
اليها اعلاه. 


المادة 68 

إذا امتفع أحد نوات الركيس» دوق عذر 
تشول» عن القياع باعدي المهام الشتوطة يداد 
المفوضة له وقق احكام هذا القاعون التنظيمي»؛ 

جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر 
ينهي باسالة اطلبيه عذل. المعني: بالاسن من 


عضوية مكنيه البجلين الن البحكبة الإدازية. 


وفي هذه الحالة. يقوم الرئيس فورا بسحب جميع 
التفويضات التى منحت للمعنى بالامر. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


لل 
تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه 
التسكينة: 


المادة 69 

لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس 
أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج 
الوطن لاي سبب من الاسباب. 

يعلن فوراء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة 
بالداخلية. بعد رفع الامر إليها من قبل عامل 
العمالة 3 الإقليم» عن إقالة رئيس المجلس و 
نائبه الذي ثبت. بعد انتخابه. انه مقيم في 
الخارج. 


المادة 70 

بعد انصرام ال ثلاث سنوات من مدة 
اتتداب المجلس يجوز لثلثى (3/3) الاعضاء 
المذاوليق مهافي تقديم ملقيس مظالبة الركيس 
بتقديم استفالقهء ولا يمكن تقديم هذا العلتس 


الا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. 


يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول اعمال 
الذورة" الغادية. الاولى .من المفة' الزايعة الت 
يعقدها المجلس. 

إذارقضن الر فس شدي انتقاف سان بليجلين 
في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق 
عليه باغلبية ثلاثة ا رباع 600 الاعضاء المزاولين 
ميامهي» .منن.. امل العبالة أو الإقليم. إحالة 
الامر على البتحكية الادارية” اللتعخصة الطلب 
عزل الرئيس. 


27 





قبت المحكمة فى الظلبه واغل أجل غلافيق 
(30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. 


المادة 71 
.2 يترتب على إقالة الرئيس او عزله من مهامه 
او استقالته عدم اهليته للترشح لرئاسة المجلس 
خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفى 
هذه الحالة يحل مكتب المجلس. 

يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق 
هذا القانون التنظيمى. 


المادة 72 

إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لاسباب 
تمس بحسن سير مجلس الجماعة. جاز لعامل 
العمالة أو الأثليم . إنحالة الامر. إلى المحكية 
الإدارية من أجل حل المجلس. 


المادة 73 

إذا رقض المجلين القيام بالاغمال المفوظة 
به بمقتضى احكام هذا القانون التنظيمي 
والقوانين والانظمة الجاري بها العمل او رفضٍ 
التداول واعاة النقرر المفعلق بالميزانية او 
قوير العرافق العيومية التابعة للجباعة» أ 
إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة؛ تعين 
على الركنسن أن تدم بطليه ىن عامل التمالة 
او الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام 
بالمتديى. بوإذا رفض البجلس القيام يَذلك او اذا 
استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ 
توجيه الإعذار. أمكن لعامل العمالة أو الإقليم 
إحالة الامن إلى التسكينة الإدارية فق أجل جل 
اليضلسن طيقا لمقتفياف المادة 72 اغادم 


المادة 14 

إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال 
نصف عدة. أعضاكة المزاولين نهاميم على 
الأفل. أو إذا در اعابت أعشاء المتخلين لائ 
سبب من الأسياب؛ وجب تعيين لجنة خاصة 
بشراز للسلطة الحكومية البكلقة بالداخليك 
وذلك واضل اغل أقسام خيسة مشر (15) توما 
الموالية لتاريخغ حصول إحدى الحالات المشار 
إليها. 

يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة 
(08 اعضام كوق سن بيهم يحكي القانون» 
حسب الحالة» المدير أو المدير العام للمصالح 
المنصوص عليهما في المادة 128 من هذا القانون 
الاتكظيدى. 

خران اللجدة الغاضة غامل العمالة أو الإقلية 
او من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة 
الضلاحيات. المغولة لركئيس مجلس 0 
موجيبي 0-0 هذا القانون اللتظيميه. 5 


الجماعة فيما بشعايد المطوادك المتودرة فى السنة 
المالية الجارية: 


تنتهي. بحكم القانون» مهام اللجنة الخاصة 
فور إعادة انتخابه طبقا لاحكام المادة 75 بعذه. 


المادة 75 


إذا وقع حل مجلس الجماعة. وجيبه انتتخاب 


أعضاء 0 الجديد داخل أجل ثلاثة (3) 


اشهر من تاريخ حل المجلس. 


واذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على 
اثر استقالة نصف عدد اعضائه المزاولين مهامهم 
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عن الأقل» .يمن امقيقام متميم 'الاحرادات 
المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون 
التنظيمي رقم 59.11. وجب انتخاب أعضاء 
البجلس الجديد داغل أجل ثلاقة 4) أخهر من 
تاريخ انتقطاعه عن مزاولة مهامه. 


. إذا صادف الحل أو الاتقطاع السمة (0) أشهر 
الور من مدة انتداب مجالس الجماعات» 

تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 14 
أعلاه ة فى مسزاولة مهامها إلى حي إجر اء العيديد 
العام لمجالين الجماعات. 


المادة 70 

إذا. امشفم. الركنين. .عن. القيام هالا عمال 
المفوظة يه بتتضى أحكام هذا القاتون التتظييي 
وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح 
الجماعة. قام عامل العمالة او الاقليم بمطالبته 
عؤاولة المهام: المفوطة عد 


بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ 
توجيه الطلب دون استجابة الرئيس. يحيل 
عامل العمالة او الاقليم الامر إلى القضاء 
الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أنصل البك في 
وجود حالة الامتناع. 


مق النقفاء الاعهيداك اسل أجل الأساعة 
من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط 
بهذه المحكمة. 

ويه الت الجقان البد في الفشره الساقة 
بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون 
استدعاء الاطراف. 


إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتنايه جاز 
انان الحلول مجل الرئيس في القيام بالاعمال 
التى امتنع هذا الاخير عن القيام بها. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


الفسم الثانى 


اختصاصات الجماعة 
البات الاول 
مبادئ؛ عامة 
المادة 77 


تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام 
تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين 
في إطار اللاختصاصات المسندة إليها بموجب 
هذا القانون التنظيميء وذلك بتنظيمها وتنسيقها 
وتتبعها. 

ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات 
ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة. 
واختصاصات منقولة إليها من هذه الاخيرة. 


تشتمل الاختصاصاتح الذاتية ‏ على 
الاسقسافات: النوكولة: اللجنافة تن مجال 
معين بما يمكنها من القيام. في حدود مواردهاء 
وذاخل دائرتها. الترابية: بالاعمال: ‏ الخاصة 
بهذا المجال. ولا سيما التخطيط. والبرمجة. 
والاتخاته والقدييي» والضياكة: 


تشمل اللاختصاصات المشتركة بين الدولة 
والجماعة اللاختصاصات التى يتبين ان نجاعة 
ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن ان تتم 
ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبداي 
تشمل اللاختصاصات المنقولة الاختصاصات 


التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح 
بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي . 
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الباب الثانى 
الاختصاصات الذاتية 


الفصل الاول 
بر نامج عمل الجماعة 


المادة 78 


وتقييمه. 


يحدد هذا البرنامج الأعمال التدموية المقرر 
إنجا زها 3 المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال 
مدة ستب )6( سنوات. 


يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة 
الاولى من مدة انتداب المجلس على ابعد تقدير 
بانسجام مع 0 برنامج التنمية الجهوية 
ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل 
العمالة أو الإقليم: أو من ينوب عنهء بصفته 
مكلفا بتنسيق انشطة المصالح اللاممركزة 
للادارة المركزية. 

يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة 
تشخيصا لحاجيات وامكانيات الجماعة وتحديدا 
لاولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها . التقديرية 
الخاصة بالسنوات الثلاث الاولى وان 
الاعتبار مقاربة النوع. 


باكمان يعت 


المادة 79 

تعمل الجماعة على تنفين برنامج عملها 
وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص 
عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمى. 


المادة 80 


من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ. 


المادة 81 


عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات 
الحوار والتشاور لإعداده. 


المادة 82 

بغية إعداد برنا عيل الجماعة. تمد 
الأذارة والجماعاف الخرابية الاخزئى والنؤسسات 
والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة 
المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب 
الجماعة. 


الفصل الثاني 
المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية 


المادة 83 
القرب فى الميادين التالية : 
- توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ؟ 
- النقل العمومي الحضري ؛ 
ب الانار» الععوميية + 


التظيير البنائل والملب ومعظاف ماله 
المياه العادمة ؛ 
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ء #طيف"الطوفاف .والساهاف السموفية 
وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها 
ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها ؛ 


- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية 
ووقوف العربات ؛ 


- حفظ الصحة ؛ 
+ فل حرسي والدركي 
- تقل الاموات والدفن ؛ 


ب احداث وصيانة المقابر ؟ 


ب الاسواق"الجشاعية : 

- معارض الصناعة التقليدية وتشثمين ين المنتوج 
السيعلي :؛ 

- اماكن بيع الحبويه ؟ 


- المحطات الطرقية لنقل المسافرين ؛ 

- محطات الاستراحة ؛ 

- إحداث وصيانة المنتزهات 
داخل النفوذ الترابي للجماعة ؛ 

- مراكز التخييم والاصطياف. 


كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين 
من القطاع العام او الخاص حداف وتدبيق 
المرافق التالية : 


البيع بالجملة ؛ 


الطبيعية 


> أسواق 
- المجازر والذبح ونقل اللحوم ؟َ 


> لنواق بيغ السبلفة: 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث 
أوتتبير السرائق» النقار البهافى الققترة القانية 
أعلاده سل التسديق فى العديير البشاحة لهاء 
ولانيبا فق طريق الغدرين البفوضن أو إلعداف 
شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع 
العاض: 


كما يتعين على الجماعة مراعاة 
الاختصاصات المخولة بموجب النصوص 
التشريعية الجاري بها العمل الى هيئات اخرى 
ولا سيما المكتب الوطنى للسلامة الصحية 
للمنتجات الغذائية. 


المادة 84 

تطبيقا لمقتضيات الفصل 1464 من الدستور 
البند التاسع منه المتعلق بالاليات 
الزامية إلى ضبان كبيك: تطور النظيم 
الترابي وتفعيلا لمبدا التفريع المنصوص عليه 
فى الدستور.ء يمكن لمجالس الجماعات.» عند 
الانتضاء: أن تعهد داري اختصاص 3 بحن 
أو الإقليم وذلك بطلب فى الجماعة 5 الجماعات 
الراكيا: في ذلك» لو بطايد من الدولة تي 


التعاضد بين الجماعات» ى بمباذرة : من د 


أو الأقليم المعتى, 

بمارين ١‏ الامغصاين. أى الاعشيافات 
الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس 
العمالة أى الأقليم يدك مداؤلة مخالين الجباعات 
المعنية والسوائقة. على لله وده شترول 
وكيفياف هذه البعارسة كن إظار التعا 


وغناضة 
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الفصل الثالث بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين 
التعمير وإعداد التراب والانكلمة اناري .بها الحمل. 


لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين :جماعة أو 


مع عراغاة: القواضيق.. والاقطية الجارت ني الجباعاف الكرابية ودولة اجنبية. 


لعمل.» تختص الجماعة في مجال التعمير بما 
يلي : 


- السهر على احتزام الاختياراف والضوايظ 


الباب الثالك 


المقررة في مخططات توجيه التهيئة 
العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل 
الوكائق. الاخرى. المفماقة باعداه التزات 
والتعمير ؛ 

الدراسة .والمصادقة .على .ضوايظ اليقاء 
الجماعية طبقا للقوانين والانظمة الجاري 
بها العمل ؛ 

تنفينذ مقتضيات تصميم التهيئكة ومخطط 
التئمية القروية بخصوص فتح مناطق 
جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط 
تحدد بقانون ؛ 

وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة. 
يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه 
بموجب مرسوم يتخن باقتراح من السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية. 


الفصل الرابع 
التعاون الدولي 


الاختصاصات المشتركة 


المادة 87 
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة 
- تلم تنمية الاقتصاد المحلي وانعاش الث خا 3 
- الشافظة على عصوضيات الخراق العقاتى 
المحلي وتنميته 3 
- القيام بالاعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع 
الاستثمارات الخاصة.ء ولاسيما إنجاز 
البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة 
فى إقامة .عناطق للانشطة” الاقتصادية 
وتحسين ظروف عمل المقاولات. 
ولهذه العاية يكن للجباعة أن اهم ف 
إنجاز الاعمال التالية : 
- إحداث دور الشباب ؛ 


إبحداك«وون الحضافة ورياض:الاطقال : 


د حداف البراكو النسوية: 


المادة 80 

يمكن. للجماعة إبرام. اتفاقياكف مع فاغلين 
مق .حارج السيلكة في إطان. الععاون: الدولن 
وكذا الحصول هلق مويلاف في نقتي الإطار 
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احداك: كور الحيل. الشبورئ:. وفارف 


العجزة ؛ 


د حداف البراكة الامساغية للانواء + 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


المادة 88 

تمارس الاختصاصات المشتركة بين 
الجباغة والدولة بفكل كداتدي» إها يعبادرة من 
الدولة أو يطلب من الجسافة: 


> حداف مواكن الفرنيه؟ 
-إحداف البركبات الثقانية ؛ 
د إحداف التقدباض الجسافية ؛ 
- إحداث المتاحفف والمسارح والمعاهد 





الفنية والموسيقية ؛ 

حداف الموكياف: الريافية والبيادين 
والملاعيه" الرياضينة .والقاعاف ‏ النعطاة 
والمعاهد الرياضية ؛ 

- إحداف المسابح وملاغب سباق الدراجات 
والخيل والهجن ؛ 

المحافظة غلى البيكة ؛ 


تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي 
للجماعة طبقا للقوانين والانظمة الجاري 


ها العين: 
تهيقة الشواظيع والممرات الساحلية 


داخل تراب الجماعة ؛ 
صيانة مدارس التعليم الاساسي ؛ 


صيانة المستوصفات الصحية الواقعة فى 
النفوذ الترابى للجماعة ؛ 


ضيانة الطرقاف: الوطفية اقايوة لمركة 
الجماعة ومجالها الحضري ؛ 


هاه وضيافة الظرئ والتماللة الجباعية + 


العافيل والتكنيى السياهى اليد القيقة 
والبعالم السياحية والموائم التاريخية 


المادة 89 

يمكن للجماعة. يمبادرة منهاء :واعتمادا 
على مواردها الذائية. أن تفولى تمويل أو تشارك 
في تمويل إنجاز مرفئق او تجهيز أو تقديم خدمة 
عموسية ل #دخل. ضين: اختصاساتها الذانية 
بشكل ساقدئ مع الدوكة إذا قبيق أن هذا التمويل 
يساهم في بلوغ اهدافها. 


الباب الرابع 
الاختصاصات المنقولة 


المادة 90 
فحدف اعدمادا علن هيدا التفريع مجالات 
الاتخصاصاف النفولة من الدولة إلى الجباعة: 
وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : 
- حماية وترميم المائثر التاريخية والتراث 
الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية ؛ 
د إحداف وضياكة” المدفافت والتجهيوات 
المائية الصغيرة والمتوسطة. 


المادة 91 

يراعى: مندا التدرع:والتمايز بين الجباعات 
عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى 
الجباعة: 


طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من 
الدستورء يكون تحويل اللاختصاصات المنقولة إلى 
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اخعصاضاف ؤاة للجباعة أ الجيناعاف السعية 
موجبب ديل هذا القانون التنظيمى: 


الفسم الثالث 
صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه 


الباب الأول 
شاكحياف ددن اتحباها 


المادة 92 
التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس 
الصلاحيات الموكولة إلية يموجب احكام هذا 
القانون التنظيمى. 
يتداول مجلس الجماعة فى القضايا التالية: 
«الجالية والجباياف والأماكك السياعية: 
الميوانية ؟؛ 
- فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات 
الملحقة. مع مراعاة احكام المواد 169 
و171 و 172 من هذا القانون التنظيمى ؛ 
3 فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ 
الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل 
- تحديد سعر الرسوم والاتاوى ومختلف 
الحقوق التى تقبض ففائدة الجماعة فى 
حدود النسب المحددة. عند الاقتضاع. 
موحت القوانين. والانظبة "الجاري بها 
العمل ؛ 
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احداقه اجر عن الخدماف البقدية 
وتحديد سعرها ؛ 


- الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛ 
ب الهباف والوضايا الممفوحة للحماعة ؛ 


-'قذبيو أملاك: الجماعة والتحافظة عليها 
وضيانتها ؟ 

- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة 
بالمهام 'الموكولة إليها' أو. غيادلتها” اد 
# 5 .او تخي ريد 1 طبقا 
للنوانيق والانطنة اللجاري: بها العمل 

والدرائق والفهيي زاف الغيومية البسلية 


- إحداث المرائق العبو التابعة سباع 
9 ها الحم ب 


- اطرق التدبير المفوض للمرافق العمومية 
التابعة للجماعة ؛ 
- إحداثك شركات التنمية المحلية 


المشار إليها في المادة 130 من هذا 


راسمائه) وتخبير خريتها 3 الزيادة 0 
رأسمالها او تخفيضه او تفويته ؛ 
« التنمية الاقتصادية والاجتماعية : 
- برنامج عمل الجماعة ؛ 
- العقود المتعلقة 


- المقررات التنظيمية فى حدود 
الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة ؛ 


بالاختصاصات 


- توزيع المساعدات والدعم لفائدة 
الجمعيات ؛ 


تحديد شروط المحافظة على الملك 


المخولة له بموجب القانون ؛ 


شوانظ البقاء الجماغية والانظية العامة 
الجناعية- للوقاية. 'السحية والتظافة 
المبودية: «طبقا ٠‏ للقوانيق. والانظية 
تارق جين العمل + 


إبداء الرأي. حول وثائق إعدان الشرانب 
الجاري بها العمل ؛ 


التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة : 


اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل 


اتفتقار الافراضن + 
إحداثك وتنظيم المكاتب الجماعية 
لحكل الضحة ؟ 


9 تنظيم الادارة : 


تحديد اختصاصات ادارة الجماعة. 


التعاون و الشراكة 1 


المساهية في 
الجماعات الترابية وموؤسسات التعاون 
الانسحاب منها؛ 


اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع 
العام أو الخاص ؛ 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


مشاريع اتفاقيات التوامة والتعاون 
اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية 
او اجنبية ؛ 

الانخراط أو المشاركة فى أنشطة 
المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية ؛ 
كل لتكال التباذل. هم الجباعغات 
الترابية الاجنبية.ه بعد موافقة 
والي الجهةء وذلك في إطار احترام 
الالتؤامات الدولية للمملكة. 


المادة 93 


قوم النلظاف العمومية بانتقارة مجلس 
الجماعة في السياسات القطاعية التى تهم 


الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى 
التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة. 
وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة منصوص 


الباب الثاني 


المادة 94 


يقوم رئيس مجلس 


مداولات المجلس ومقرراتهء ويتخنذ جميع 
العدابيو اللافمة لذلك: ولهذا العرضن : 
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ينفن برنامج عمل الجماعة ؛ 


ينفن الميزانية ؛ 
يتخن القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة 
الجماعة وتحديد اختصاصاتهاء 


مراعاة مقتضيات المادة 118 من هذا 


القانون التنظيمي ؛ 





يتخذ القرارات المتعلقة باحداث 
اجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد 
سعرها ؟ 


يتخذ القرارات لاجل تحديد سعر 
الجاري بها العمل ؛ 

يقوم. في حدود ما يقرره مجلس 
بالقروض ؛ 

ايجار الاشياء 0 

دين أخلاك» الجباعة وسافظ . عليها: 
ولهزه الغاية, يسهم على مسك ود تحيين 
سجل محتويات املاكها وتسوية 
وضعيتها القانونية». ويقوم بجميع الاعمال 
التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ؛ 


باشو أعمال الكراء والبيع والاتقناء 
والمبادلة وكل معاملة تهم ملك 


الجماعة العاض + 

يفخن الأجراءاف. «اللاومنة ‏ لتذيير 
الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص 
الاحتلال. . الم رقت للبيلك ‏ العدوفس 


التتشريعية والتنظيمية الجاري بها 
العمل ؛ 

يفف «الاراءاهة. اللارمسة ادير 
المؤافق العمومية القابعة للجماعة + 


والتوامة طبقا لمقتضيات المادة 86 
اعلاه :9 


يعتل على ححيازة اليبات والوضايا: 


يعتبر رئيس المجلس الامر بقبض مداخيل 
الجماعة وصرف نفقاتهاء ويراس مجلسها ويمثلها 
بصفة رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية 
والادارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا 
لاحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والانظسة 
الخارى ييا العمل: 


المادة 95 

تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 
من الدستورء يمارس رئيس مجلس الجماعة؛ بعد 
عداولاكه المسلنى» الملظة العبطمينة نوع 
قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات 
العرابية طيقا لأحكام الجادة 277 مق هذا القادون 


المادة 96 


يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية 
للجماعة. ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين 
بهاء ويسهر على تدبير شؤونهم. ويتولى التعيين 
فى حميع اليقاصية بإدار» الجباعة طبقا للنصوضص 
التتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 


يخووتر فيس مجلنن الجبافة الى يقرق عدد 
اعضاء مجلسها 43 عضوا تعيين رئيس لديوانه 
ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه غير أنه 
يمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات 
ان يتالف ديوان الرئيس من مستشارين يصل 
عددهم إلى اربعة (4). 


المادة 97 
الوثائق التي تتعلق باعمال المجلس وجميع 
البغرراف. والقراراف: المتهدة 'وكذا_الرقائق 
الحى عقيف التبلية والنتضن. 


507 


المادة 98 

يتولى الرئيس 

ب اعداد برنامج عمل الجماعة طبقا 
لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون 
التنظيمي 

- اواك السيوانية + 


د 'إبرام ضفقاف الأشغال أو القوريدات أو 
الخدمات ؛ 


- رفع الدعاوى القضائية. 


المادة 99 

يصادق رئيس المجلس او من يفوض اليه 
ذلك على صفقات الاشفال أو التوريدات أو 
الخدمات. 


المادة 100 
مع مراعاة أحكام المادة 110 أدتاه» يمارس 


كبس مجلس السمافة 'ملاسياف. الشرظة 
الآدارية "في ميادين. الوقاية: الشحينة والتظاقة 
والسكينة الموفية وسلامة المرون: وذلك عق 
طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير 
صرطة فردية سيعل:فى الأذل أو الامر أن المقع, 
ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية: 


دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط 
والمساطر المنصوض غليها في القواتين 
والانظبة اللجارى بها العيل: 


الشهو «علنى. الكتراء. ‏ شرووط. نطافة 
المساكن والطرق وتطهير قنوات 
الصرف الصحي وزجر إيداع النقايات 
بالوسط السكني والتخلص منها ؛ 


3ت 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


مراقبة البنايات المهملة 5 المهجورة 
او الايلة للسقوط واتخاذ التدابير 
الضرورية في شانها بواسطة قرارات 
فردية او تنظيمية وذلك في حدود 
صلاحياته وطبقا للقوانين والانظمة 
الجاري بها العمل ؛ 

المساهمة في المحافظة على المواقع 
الطبيعية والتراث التاريخى والثقافى 
وحتمايقيا وذلك يافخاة العدابيو اللازمة 
لهذه الغاية طبقا للقوانين والانظمة 
الجاري بها العمل ؛ 


وعدن التتغلال . ٠‏ المؤمنات 
ره أو المرذغجة أو الظيرة التي 
تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا 
للاوانين: والانظيية الجارئ: بها الخمل + 


تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية 
والضفاغية. خيى. 'المنظية” القن مث 
شأنها أن سن بالوقاية الصحية والنظافة 
وطلفته المرون والبكيدة الحمدميية أ 
تكسر بالبيكة والمسافية قن سراقيتها ؛ 
مراقية محلاف بيع التقاقين. والتفالة 
ومحلات الجلاقة وبيع العطور. وبصورة 
عامة كل لير الح يكن أن ص 
اوتغون اوتباء فيها مواد خطيرة:؛ 


السهر على احترام الضوابط المتعلقة 
بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة 
للعموم خاصة المطاعم والمقاهي 
وقاعات الالغفات والمشاهد والمسارح 
وأماكن السباحة. وكل الاماكن 
الاخرى المفتوحة للعموم. وتحديد 
مواقيت فتحها واغلاقها ؛ 

اتخاذ التدابير الرامية الى ضمان سلامة 
المرور في الطرق العمومية وتنظيفها 





وإنارتهاء ورفع معرقلات السير عنها. 
واتلاف البنايات الايلة للسقوط او 
الخراب. ومنع الناس من ,ان يعرضوا 
في النوافذ او ا الاخرى من 
الصروح او من ان يلقوا في الطرق 
العمومية ايا كان من 0 التي من 
شأن سقوطها ارصسها إن يشكل خطرا 
على المارة او يسبب رائحة مضرة 
بالصحة ؛ 


تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق 
الغنومية والمساقظة على ببلائة المرور 
بها ؛ 


الساهينة قفن هراقية: حودة الحواة 
الغذافية والمسشروبات والقوابل المعروضة 


السهر على نظافة مجاري المياه والماء 
الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة 
نقطا الماع المخصصة للاستهلاك 
العموصض ومياة البناحة» 


اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة 
اتفتفان الامراضن الويائية أو العظير»: 

وذلك طبقا للقوانين والانظمة المعمول 
بها ؛ 

اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة 
العمومية خصوصا في المحلات 
العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس 

كالمواسم والاسواق ومحلات المشاهد 
او الالعاب والميادين الرياضية والمقاهي 
والمسابح والشواطئ وغيرها ؛ 


الكاكيية الشالة «ومكائهضة بواغ- السعاره 
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وكل مرض اخر يهدد الحيوانات 
الاليفة طبقا للقوانين والانظمة الجاري 
بها العمل ؛ 

ومحطات وقوف حافلات المسافرين 
وحافلات النقل العمومي وسيارات 
الاجرة وعربات نقل البضائع. وكذا 


اتخاذ قرارات تنظيمية في اطار 
السلطة التنظيمية المنصوص عليها 
في النناة 95 أعلاه من أجل #نظيم 
شروط وقوف العربات المؤدي عنه 
بالطرق والساحات العيوسية والاماكن 
المخصصة لذلك من قبل الجماعة ؛ 
اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من 
الحريق والافات والفيضانات وجميع 
الكوارث العمومية الاخرى ؛ 


عطي اعمال القار هق لجل الرقاي 
الخريق الذي يدف السباكق 

والنياناف. والاغرلن. طبقا للتشريع 

والفتظيو العاري ريما العبل + 


داخل عراب الجبناعة ٠:‏ 


تفنظيم ومراقبة إقافة واستغلال الآفاك 
الخضصري. -لعاية ‏ الاشهاز “بؤوابطة 
الاعلانات واللوحات والاعلامات 
والتعاراضم (الطروق. العسومي .:وقوابسيد 
وملحقاته ؛ ١‏ 


تنظيم استغلال المقالعم في حدود 
المقتضياف. التشريعية والعنظيمية 
المعمول بها والسهر على تطبيق 
القوانين والانظمة في هذا الميدان ؛ 


اشمان. حباية الاغراين.. والفيافاف مين 
الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين 
والانظمة الجاري بها العمل ؛ 

ده ممارية شترظة الحناقة والبقابر واتغاة 
الأجراءاف. اللازمة المستعجلة لذقن 
لامعا اليقونيق. بالشفكل. اللافق 
وتنظيم المرفق العمومي لنقل الاموات 
ومراقبة غملية الدقئ واستخراج الجكف 
من القبور طبقا للكيفيات المقررة في 
القوانين والانظمة الجاري بها العمل. " 


المادة 101 
يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال 
لين سايان.. 
د. البهر هلل تظبيق القوافيى والافظيية 
المعملقة «به طيها التسريع والاتظية 
التعمير؛ 


3 0 رخص البناء والتجزئة والتقسيمء 
واحداثف مجموعات سكنية.ء ويتعين 
على الرئيس. تحت طائلة البطلان. 
التقيد في هذا الشان بجميع إلا راء 
النلزمة المتضوض عليها في النصوض 


التشريعية الجاري بها العمل ولا 
فيها بالراي. البلوء الوكالة الحضبوية 
المحنية ؛ 


- منح رخص السكن وشهادات المطابقة 
طيقا للتسوسن. التكبر يغية والافظية 
الجاري بها العملء وذلك مع مراعاة 
الاحكام المنصوص غليها في المادة 237 
من هذا القانون التنظيمي. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


المادة 102 


تعر رفس فيلس الجنافة حايظا تلحالة 
المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب 
كبا ييكنه ويضها أبخا للكوظنين احمافيسين 
طيقا لاحكام القادون التتعلق بالحالة المدنية. 


يقوم. طبق الشروط المنصوص عليها في 
القوافيق. والاتظمة الجاري .يها العب». بالاشهاد 
على. صحة- الإفطاك. ومظاقة الوثائق 
لاصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب 
وإلى- المناير .العام او المخير». كسيب البالة: 
ورؤساء الاقسام والمصالح بإدارة الجماعة: 


المادة 103 
ومراقبته ان يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه 
باستثناء التسيير الاداري والامر بالصرف. 
ويجوز له أيضا 0 يفوض لنوابه بقرار بعض 
قطاء » محدد لكل نائب» وذلك مع مراعاة احكام 


هذا القانون التنظيمي. 


المادة 104 

يجوز لرئيس المجلسء 
ومراقبته. ان يفوض إمضاءه بقرار في مجال 
الأديير الاذاري البدين العام أو العدير بحبيت 
إلحالة. كما يجوز له. باقتراح من المدير العام 
والقدين» أن يعوطن يقرار امضاءوة لو .ركساء 
أقسام ومصالح ادارة الجماعة. 


امه ؤوليد 


المادة 105 
يمكن للرئيس أن يسندء. تحت مسؤوليته 
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الوفائؤي.. المتعلفة قيطي حداخيل. الجيناغة 


المادة 100 


يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية 
تقريرا إخباريا للمجلم حول الاعمال التي قام 
بها في إطار الصلاحيات المخولة له. 


المادة 107 


يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على 
تنفين جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة 


المرور والسكينة والمحافظة على الصحة 
العمومية. وذلك على نفقة المعنيين بإنجا زها 7 
الذين أعخلوًا يقللكه 

المادة 108 


يعوو للرقيس أن يطليت» عدن الاقتضاء من 
عامل العمالة او الإقليم او من يمثله. العمل على 
استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول 
به قصد ضمان احترام قراراته ومقررات 
المجلس. 


المادة 109 

إلا تفيبه الرئيس أو عاقه هائق لمر شوق 
شهراء خلفه موقتاء بحكم القانون, في جميع 
صلاحياته احد نوابه حسب الترتيب. او فى 


حالة عدم وجود نائب. عضو من المجلس يختار 


1- أقدم تاريخ للانتخاب ؛ 


تد كين البين ده الشبازق فى الاكدينة. 


المادة 110 

يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات 
الشبرطة: الآذارية. الجناعية بالتعكماء. 'المواد 
التالية التي تخول ل هذا القانون الجطددي 

-. اليحافظة على النظام والامين العسوني 


كانيين الجبعياف: والتشتعاف السومية 
والصحافة ؛ 


- الانتخابات والاستفتاءات ؛ 
- النقابات المهنية ؛ 


- التشريع الخاص بالشغل 
النزاعات الاجتماعية ؛ 


منياراف الأجرع ؛ 

هراقية احكلال. اليلك ‏ الحيومي 
الجماعي ؛ 

فظيم وفرافية العيراة السلكة 
والنذخائر والمتفجراتت وترويجها 
وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها ؛ 

5 مراقبة مضمون الاشهار بواسطة 
الإعلانات واللوحات والإعلامات 
والشعارات ؛ 


بجواواف السفر ؛ 
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3 تنظيم الاتجار فى المشروبات الكحولية 
أو الفمرتوحة بالكهول ؛ 
- مراقبة الدعامات ‏ وغيرها من 


- تسخير الاشخاص والممتلكات ؛ 


- التنظيم العام للبلاد في حالة حرب. 


المادة 111 

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها 
فق السادة 110 اعلاه» يحارين عامل عمالة الرياط 
أو من ينوب عنهء داخل. مجال ترابي يحدد 
بمرسوم يتخن باقتراح من السلطة الحكومية 
المكلفة بالذاخلية. الاسياظه وكين ملسن 
جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير 
والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة 
على سلامة السروريها ونسظيم الاتشطة التجارية 
والسعافية والحرقية ,خبير البنظلية ومراقينها 
ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون 
إقامة بناه. 

تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة 
الرياظ الموارى. البشرية والتجهيذات" اللأزعة 
للقيام بهذه المهام. 


المادة 112 

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 
مزاعاة الصلاحياف البغولة لبصالين العيافات 
ورؤسائها يسوكيه هذا الفادون التعظيسي. ...+ 
هذه الاجراداف ماايلى + 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


- التنسيق قئ مجال تحديد التسعيرة 
البععلفة ‏ بعوحات المرائق الحموضية 
الجماعية ؛ 

ب وضع معايير موحدة وانظمة مشتركة 
للمرائق العسسومية البصلية أى الخوماق 
التى تقدمها ؛ 

+ تنظوي قل 
ا لحضم يي ؟ 


- الوساطة بين المتدخلين قصد حل 
الخلافات فيما بينهم ؛ 


والسير بالمجال 


- وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى 
اداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها ؛ 
- تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات 
ومجموعاتها من اجل الرفع من جودة 
الخدمات المقدمة من لدن المرافق 


ب تقديم الا” التقنية م في 
المحلية امشو يل ؛: 


: الميطياف. «التملومات 
و اووضعها رهن الاشارة 5 


يمكن لولاة الجهات أو لعمال العمالات 
والاقاليي» حسب الحالة» ممارسة يعض المهام 
النشار البها أعلاه يكفويغن مق السلطة الحكومية 
المكلفة بالداخلية. 
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الباب الثالث 
الملكن 


0 


المادة 113 

كشب أعفاء تجلين. يضافة كل قور 
مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في 
القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر. 

ويحدد عدد أغضاء كل جماعة مشور في 


تسعه. 


فار جلها كل عسباعلة مل جياعات 
المشور الصلاحيات المسندة بمقتضى هذا 
القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية 
ويوّازره مساعد. يمكن ان يفوض إليه جزءا من 
صلاحياته وينوب عنه إذا تغيب او عاقه عائق. 


المادة 114 
لأاكون مذاولاف جماعاف المهور: أياكان 
الدلعلية او من ينوض لبه ذلك: 


الباب الرابع 
السسرافينة الآدارية 


المادة 115 

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
لمق التسكوره يناري عامل الفمالة أو الأقلية 
مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس 
البجلين ومقوراف مجلس الجبافة. 

كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة 
الادارية. 


تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات 
والقرارات التى لا تدخل فى صلاحيات مجلس 
هذا القانون التنظيمى والنصوص التشريعية 
والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبت المحكمة 
الادارية فئ طلب البطلان بعد إحالة الامر إليها 
الاقليم او من ينوب عنه. 


المادة 1106 

ينعين تبليغ سخ 
ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من 
تراراكه الزقيين الجفعوة: في, إطان ‏ الملطة 
التعظيبية الى عامل العيالة اء الاقليم. أو :من 
يخوت عمه واخل أجل لا يعدي حسية عقبر 
(15) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام 
لتاريخ اتخاذ القرار ات المزكورة. 
وذلك مقابل وصل. 


من محاضر الدورات 


الدورة .أ 


تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية 
المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة او الإقليم أو 


من ينوب عنه داخل اجل لا يتعدى خمسة (5) 


أيام بعد تسليمها إلى المعني بها. 


المادة 117 

بفعركن عامل العمالة أى الأقليم: أن مق 
ينوبت عنه على النظام الذاخلي للمجلس وغلى 
المقرراة: التي لا تدشل في صلاحيات مجلس 
الجباغة أو المتعدة خرها لاحكام هذا القانون 
التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية 
الجاري بها العمل» وبيلغ تغرضه معللا إلى رئيين 
مجلس الجماعة داخل اجل لا يتعدى ثلاثة 
(3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل 
بالمقرر. 
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السابقة اجراء المجلس 20008 جديدة في 13 


المقرر المتخذ. 


اذا ابقي المجلس المعني علي المقرر موضوع 
التعرض» احال عامل العمالة او الاقليم او من 
ينوب عنه الامر إلى القضاء الاستعجالي لدى 
المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف 
التنفيذ داخل اجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ 
مسكبل- هذا الطلب كتابة: الحيظ لديها. 


إلى حيويت المحكية فى الامر. 
تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان 
تأزيخ التوصل ينه وناغ المسكمة ويخريا تع 
من الحكم إلى عامل العمالة او الإقليم ورئيس 
المجلش المعتى داتغل أجل عشررة (10) آيام بعد 


صدوره. 


تكون ومقررات البجلس كبز الحدنيت. يعد 
0 الاولى من هذه المادة. في حالة عدم 
التعرض عليها. 


المادة 118 

لا كون. مقرراتف: المجلس الثالية قابلة 
للتنفين الا بعد التاشير عليها من قبل عامل 
العمالة او الاقليم او من ينوب عند. داخل اجل 
عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس 
المتجلس : 

- المقرر المتعلق يبرنامج عمل الجماعة ؛ 

- المقرر المتعلق بالميزانية ؛ 


- المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة 
وتحديد اختصاصاتها ؛ 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


- المقررات ذات الوقع المالي على النفقات 
او المداخيل.ء ولاسيما الاقتراضات 
والضمانات وتحديد سعر الرسوم والاتاوى 


وتخصيصها ؛ 
- المقرر المتعلققىش بتسمية الساحات 
والطرق العمومية عندما تكون هذه 


التسمية تشريفا عموميا او تذزكيرا 
بحدث تاريخي ؛ 


المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون 
اللامركزي والتوامة التي تبرمها الجماعة 
مع الجماعات المحلية الاجنبية ؛ 


- المقررات المتعلقة باحداث المرافق 


غير ال اليقوراف البععاكة بالعديير النقوض 
للمراقق والمعفات السوسية الجمافية وباحداف 
ركاف العدبية التحلية يزكر خلبيا سن قبل 
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية واشل سن 
الااغل الشقار اليد في الغائرة الأولى أغلاه: 

يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر 


من المقررات المذكورة بعد انصرام الاجل 
المنصوص غلييه اعلاف بمثاية تاشيرة. 


المادة 119 

تطبيقا لانحكاء الففرة الازلى من الفضلن 139 
من الدستور. تحدث مجالس الجماعات آليات 
تقازكية للحوان «الققانر لتبسين سماهية 
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الفواطناقه: والنواطنين. والجيهيافه فى إعداذ 


برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة 
في النظام الداخلي للجماعة. 


المادة 120 

تحدث لدع مجلس الجماعة هيئة لحارم 
بدراسة القضايا المتعلقة ديل فيبا 2 المساواة 
وتكافوٌ الفرص ومقاربة النوع تسمى «هيثئة 
المساواة وتكافو الفرص ومقاربة النوع». 

يحدد النظام الداخلى للمجلس كيفيات 


روط اقيم العر انض ميق قبل 
المواطناضه والبواطنين والشيفياكت 


المادة 121 

طبقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 
ميق اعون .يمكق للبواطناف» والبواطتين 
مده عر القن كون المدف مدها:ميطالية المجلين 
بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول 
اعمالة: 


لا يمكن ان يمس موضوع العريضة الثوابت 
المنصوص عليها في الفصل الاول من الدستور. 


المادة 122 
يراد فى دلول هذا" الفافون 


العريضة : كل محرر يطالب بموجبه 
المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس 


التنظيمي بما 


الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن 
جدول اعماله ؟َ 


الوكيل:: المواطنة او البواظق الذي يفينه 
المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع 
مسطرة تقديم العريضة. 


الفرع الإواء 
تروط تقديم العر انض من قباء المواطنات 
وألمواطنين 


المادة 123 


المواطنات د 0 التالية : 


- إن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية 
0 بمارسوا يها نقاطا اقتصاديا أو فجاريا 
0 مهنيا؛ 

- ان تتوفر فيهم شروط التسجيل في 
اللوائح الانتخابية ؛ 

- ان تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة 
في تقديم العريضة ؛ 

- ان لا يقل عدد الموقعين منهم عن 
عائة 9000 مواطق أومواطية نيييا يعض 
الجماغاف التى. يقل عندد. سكانها عن 
06 نسة .و 200 مواظى او سواظية 
بالتسية لعرها مق الجماعافه». غير اعد 

أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 

مواطن أو مواطتة بالنسبة للجماعات 

ذات نظام المقاطعات. 


يجب 
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الفرع الثائج 
تروط تقديم العر انض من قباء الإمعيات 


المادة 134 


يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة 
الشيعاء القدر وظ الفالية : 


- ان تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة 
بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به 
العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات. 
وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية 
ولانظمتها الاساسية ؛ 

ب أن ككوق فى ,وضعية بلينة إزاع القواقين 
والانظمة الجارئ بها العمل + 
بتراب الجماعة المعنية بالعريضة ؛ 


- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع 
العريضة. 


الفرع الثالث 
قيفياك ايداع العر انض 


المادة 125 


تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة 
عليه أغلاه متابل وضك يتبلم خورا. 


تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى 
مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها 
للسبروظ الواردة فى المادفين 123 أن 134 اعلاف 
عيبب الحالة 22 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


ف التكدين فى الدورة المادية الموالية وتمال 


الى اللجنة 5 اللجان الدائمة المختصة لد راستها 
قبل عرضها على المجلس للتداول في شانها. 
كير رجن الميدلين الوكيل و البيقل القانوتي 

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب 
كد اكرات ار يكام عدر 
الرفض معللا لعل أجل ثلائة )3( أشهر 00 
من تاريخ توصله بالعريضة 

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق 
المثبتة التى يتعين إرفاقها بها. حسب الحالة. 


الفسم الرابع 
ادارة الجماعة واجهزة تنفيذ المشاريع 
والبات التعاون والشراكة 


الباب الاول 
إدارة الجباغة 


المادة 120 

تتوفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها 
واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ 
بعد مداولة المجلس. مع مراعاة مقتضيات 
البند الثالثفك من المادة 118 من هذا القانون 
التنظيمي. 

تتاألف وجوبا هذه الادارة من مديرية 
اوت غير أنه يمكنٍ لبعض الجماعات الذي 
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الحكومية المكلفة بالداخلية؛ التوفر على مديرية 
عامة للمصالح. 


المادة 127 

يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة 
الجماعة كران لريس. مجلين الجماعة حير 
أن قوارات التميين البتبلقة بالبعاصب» العليا 
بها تخضع لتاشيرة السلطة الحكومية المكلفة 
بالداخلية. 


المادة 128 
ساعد البدين العام أو الندير» حسي العالة: 
رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته ويتولى 
حت مسؤولية الرئيس وشراقيكة الاعراف على 
إذارة الجمافة وحميق العمل الأذاري بمضاحها 


والسهر كلى عسن سيره ورقلم تتارين لزكيسن 
المجلس كلما طلب منه ذلك. 


المادة 129 

تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة 
الجماعة ومؤّسسات التعاون بين الجماعات 
اساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية 
يحدد بقانون. 


ويحدة النظاء الأبناس المذكون: معمرافاة 
حعصوصياف الوظاكق! بالجباعاف العرابية» على 
وجه الخصوص. حقوق وواجبات الموظفين 
بادا ره الجياصة رمتسينات التماون بق الجماعات 
النطيظة هلان وصعيكين النظامية ونظام أحورهم 
فى ظوار ماهو معمول يه تي التظام الاساس 


الباب الثانى 


المادة 130 

يكن اللعناغاف: وسؤسنات. الساوق .ين 
الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصوص 
عليها ادناه احداث شركات في شكل شركات 
مساهمة مسي ارك التنمية المحلية» أو 
عدة أشخاص اعتبارية جافسة 0 7 7 
الخاص. 


وفعدك هذه الشركاف لممارسة الأنفطة 
ذاك. الطبيعة الاقتصادية .التي تدخل في 
اختصاصاتٍ الجماعة أ موؤسسة التعاون بين 
الجماعات أو مجموعة الجماعات الدرابية أو 

لذ مفصع شريكاف الفسية الله لالتعاد 
المادتين 8 و9 من القانون رقم 38.89 المؤذن 
بموجبه في تحويل منشات عامة إلى القطاع 
الخاض: 


المادة 131 


يفسضمر كرصن لقو يضاق عدوم الاعيظة 
ذاق الطبيعة الصضداهية وافجارية. الف #دهل 
في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون 
بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية 
باستثناء تدبير الملك الخاص للجماعة. 


لا يجوزء تحت طائلة البطلان» احداف أو 


او تخفيضه او تفويته إلا بناء على مقرر المجلس 
لمعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة 
بالداخلية. 
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لذ يكن أن. مل «مساهة الماع أد 
مؤسسات التعاون بين الجماعات او مجموعات 
الجماغاف الترابية فى .رأسمال شركة التثبية 
1 عن نسبة 34/» وفي جميع الاحوالء 
ن تكون اغلبية واسمال الشركة في ملك 

00 اعتبازية خاضحة للقانوق العاغ. 


لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن 
في راسمال شركات اخرى. 
تبلغ محاضر اجشباعات الاجهزة 
الفسيرة لشركة الثثمية البخلية إلى الشباعة 
ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابية 
المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة 
أو الإقليم.:داخل ل خمسة عشر (15) يوما 
الموالية لتاريخ الاجتماعات. 


يحاظ السولنى البعنى هباتكل القواراف 
المتعذة في شركة التنمية غير قارير 
دورية يقدمها ممثل الجماعة باجهزة شركة 
التنمية. 

تكون فهية شيقل. . المافة بالاجيلاة 
غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها 
وكيفيات صرفها بنص تنظيمي. 


تساهم 


8 
يجب ان 


المادة 132 

في حالة توقيفة مجلن الجيافة أو حل 
سر مكل الحناغة فى كنثياها وأتعل مخلين 
إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى 
حين. انعفاف محلسن الجباعة لميايه ١و‏ 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


الباب الثالثف 
مؤسسات التعاون بين الجماعات 


المادة 133 

ييكن. للجاعاف: أن نين كيبا بينياء 
بمبادرة منها موؤّسسات للتعاون بين جماعات 
متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والاستقلال المالي. 


تحدثف هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات 
تصادق عليها مجالس الجماعات المعنية وتحدد 
موضوع المؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة 
المساهية او ميلياها والبذى الذمعية اللمؤسبة, 


يعلن عن تكوين مؤسسة التعاون او انضمام 
جباعة إليها قرار العالظة الحكومية البكلفة 
بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة 
البضجالى الجداعاف التعسية. 

يكن انشيام جباعة أو جتاعاف إلى مؤية 
التعاون بين الجباعاك يناك .على مداولات 
متطابقة المجالس ‏ النكومة البؤسسة التحاون 
وفجلس الناسينة ووقكا الأفافية علحقة. 


المادة 134 


ِِ التل اللجبا عي .( وإعداد مخطط التنقلات 


- معالجة النفايات ؛ 
١‏ الوقابة وحفظل الصحة ؛ 


- التطهير السائل والصلب ومحطات 
معالجة المياه العادمة ؛ 


07 





ب توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء 
والادارظ العمومية + 
. شيائة الطرىق الفبوسية الجاعية 
كبا ميقع البح كام على غدارلاس 
مجالس الجماعات المكونة لهاء أن تناط بها 
جزئيا او كليا الادشطة ذات الفائدة المشتركة 
التالية : 


- إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها ؛ 


وتدبير التجهيزات الرياضية 
والثقافية والترفيهية ؛ 


الطرق العمومية 


- إاحداث 


- إحداث 
وصيانتها ؟ 
- إتحداف متاطق الانفظة الاقتصادية 
والصناعية وتدبيرها ؟ 
- عمليات التهيقة. 
يمكن أن كناظ بالئؤمسة علاية على ذلك 
كل مهمة قور الجماهاف البكيفة لها بافاق 
مشترك إسنادها إليها. 


وتهيعة 


المادة 135 

تالف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس 
ومكتب وكاتب للمجلس. 

يتالف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء 
مجالس الجماعات المعنية ومن اعضاء منتدبين 
باط هذه السجالين: 

يحدد عدد المنتدبين بقرار للسلطة الحكومية 
المكلفة بالفااعلية بالتداميه مع خذ كان كل 
جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب واحد على 
الأقل. نولا يمكن لائ جماعة الحصول على أكثر 
من نسبة 600 من المقاعد بمجلس الموسسة. 


يكالفك مين لؤيسة القماوة ييف العبناغات 
من رؤساء مجالس الجماعات المعنية. 

ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون 
ني الجماعاف من بين اعضائه ركيينا مجلس 
المؤسسة بالاقتتراع العلتي. وبالاغلبية المطلقة 
الاغضاع. النواداين. سهامهى ويس احدناب 
أصوات الجماعة على أساس عدد المقاعد الذي 

تتوفر عليه كل جماعة بمجلس المؤسسة. 

إذا لم يحصل أي مترشح على الاغلبية 
المطلقة. يجرى بعد ذلك دور ثان تحتسب 


فيه الاصوات بالاغلبية النسبية للاعضاء 
الحاضرين 


السن» ل عن ا الفائز عن طريق 
الفرعق افج اعراقه ريس الجلسة, 

بغر ١ياقج.‏ ترقناف. مجالين. “السيناعنات 
الفحدية. دابا الركئيس. مجلس مؤسسة التعاون 
مع عدد المقاعد التي تتو 
عليها الجماعة التي يسثلوتها: 

ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط 
والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون 
التنظيمي: كاتبا ونائيا له يعهد إليهما بالمهام 
المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي 


ويرتبون بالتناسب 


إلى كاتب مجلس الجماعة ونائبه. ويقيلهما 


وفق الشكليات المنصوص عليها فى المادة 24 
من هذا القانون التنظيمي. 


المادة 136 

يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين 
الجماعات» عن حدود مهام المؤسسة. صلاحيات 
رئيس مجلس الجماعة. 
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يكن للركيون | بمرشرش تراب جنار ريض 
المادة 103 من هذا القانون التنظيمى. 


تتوفر مؤّسسة التعاون بين الجماعات على 
إدارة باقر اكد يها مدر كمد تحت مسؤولية رئيس 


يتولى المدير تنسيق العمل الاداري بمصالح 
المؤسسة والسهر على حسن سيره. ويقدم 
تقارير لرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه 
ذلك. 


اذا عفينه الركيس أو غاقة عائق لبدة تزيد 


المادة 137 

يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم 
شؤونها. ويتخذ قرا راته عن طريق الاقتراع العلني 
0 المطلقة للاصوات المعبر عنها غير 

ن القرارات المتعلقة بالميزانية وابداء الرأي 
ببيخصوص تغيير اختصاصات المؤسسة ومدار ها 
وتحديد الشؤون ذات الفائدة ا تتخذ 
باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها 


المادة 138 


تسري على مؤسسة التعاون بين الجماعات 
أحكاه هنا القانون التعظيمي والنصوص التشريعية 
والتنظيمية المتعلقة بالنظام الاساسى للمنتخب 
بالسراقبة عا احمال: الجباعافق ونعلاء اجتماع 
مجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية 
المطبقة عليهاء مع مراعاة خصوصيات مؤسسة 
التعاون بين الجماعات المنصوص عليها فى هذا 
القائون. التنظيهى. 1 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


المادة 139 
حدود المهام المسندة إليها. محل الجماعات 
المكونة لها فى الحقوق والالتزامات المترتبة 
على الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من 
طرف هذه الجماعات قبل إحداث المؤسسة او 
انضمام جماعة اخرى إليهاء وفي إدارة المرافق 
العمومية الجماعية المخول تدبيرها لكل شخص 


المادة 140 
تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في 
الحالات التالية : 


- بحكم القانون بعد مرور سنة على الاقل 
بعد تكوينها دون ممارسة إي نشاط من 
الانشطة التى اسست من اجلها ؛ 


- يعد انتهاء الغرض الذي اميك من 
اجله ؛ 


- بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات 
المكونة للمؤسسة ؛ 
تبماك اضلل طلي سقلا الاغليية انين 
الجماعات المكونة للموؤسسة. 
في حالة توقيف 001١‏ موسسة التعاون 
من هذا القانون التنظيني ‏ 
التعاون بين الجماعات وفق الشكليات المنصوص 
عليها فى اتفاقية تاسيسهاء. ويعلن عن الانسحاب 
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 
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الباب الرابع 
مجبوعات الجماعات القرابية 


م 


المادة 141 
يمكن لجماعة او اكثر ان يؤسسوا مع جهة 


5 أكثر أو عمالة 5 اقليم أو أكثر مجموعة 
تحمل أسم «مجموعة الجماعات الترابية» تتمتع 
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى»: بهدف 
إجاو عمل هشترك او تدبير موفق. دي فائدة 
عامة للمجموعة. 


المادة 142 

تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية 
قضادق. غليها .مجالن الجباعات القرابية 
المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها 
ومقرها وطبيعة المساهمة او مبلغها والمدة 
الزمنية للمجموعة. 
بلق دي كزين سجموهة الجباعاف القرابية 


ع 


او انضمام جماعة او جماعات ترابية إليها بقرار 


للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع 
على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات 
القرابيئة المعتية: 


المادة 143 

تسير مجموعة الجماعات الترابية من 
له ن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية. وت هذه 
الجماعات الترابية فى مجلس المجموعة حسبا 
حصة مساهماتها وبمنتدب واحد على الاقل لكل 
جماعة من الجماعات المعنية. 


ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادتين 
6 و 45 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل 
مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه 
إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة 


كيامة سبحة خله أو لاي سبب من الأسينات: 
يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى ان 
يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. 

إذا أصيم هفصي احد المتعدبيق شاغرا لاي 
القوانية المستى جلها تدوقى الكيقياف النتصوض: 
عليها في الققرة الثافية أغلاة ذاغل أجل ههر 
واحد على الاكثر. 


المادة 144 


ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية 
من بين أعضاته ركيسا ونائبيين اثنيق. على الال 
واربعة نواب على الاكثر يشكلون مكتب 
المجموعةء طبقا لشروط الاقتراع والتصويت 
المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب اعضاء 
مكاتبي مجالس الجماعات. 


والكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من 


ونائيا لد يعيد. ليما بالنياء البخولة 'يمتتصي 


احكام هذا القانون التنظيمى إلى كاتب مجلس 
الجماعة ونائبه. ويقيلهما وفق الشكلياتك 
المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون 


يمارس الرئيس. في حدود غرض مجموعة 
الجماسات القراية. المااعياف البغولة لركيين 
مجلين اللجياعة. 


يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية 
فى ممارسة صلاحياته مدير يتولى.ء تحت 
مسؤولية الركيس ومراقيفه» الاضراف على إدارة 
والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس 
المجموعة كلما طلب منه ذلك. 


50ت 


اذا تفييه الركيسن اونعافة طائي: ليده تديد 
على شهر. خلفه مؤقتاء بحكم القانون» في جميع 
صلاحياته نائبه. وفى حالة وجود نائبين» خلفه 
النائب الاول» واذا تعذر على هذا الاخير ذلك. 
خلفه النائب الثانى. وفى حالة تعذر تطبيق هذه 
الفقرة. يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة 
عليه فى المادة 109 من هذا القانون التنظيمى. 


المادة 145 


تسري على مجموعة الجماعات الترابية 
أعتكام هد القانون التقطيمي والاتسوصل التكبر يعيية 
والتنظيمية المتعلقة بالنظام الاساسى للمنتخب 
والمراقبة على اعمال الجماعات واه اجتماع 
مجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية 


المطبقة عليهاء مراعاة خصوصيات 
في هذا القانون التنظيمي. 
المادة 146 


يكن اراد ان أفاتية بين مجبوهة 
الجساعات الترابية ودولة أخديية. 


المادة 147 

يكن تقول الضماة شاعة أن جماعات 
قزابية إلى مجموهة جماعات رابية. .ذلك 
يعاد على مزاولاف مقتطايقة للنجالس البكوية 
للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية 
ماحقة .تضادى.. عليهنا .طبى لسن اكيفيات 
المشار إليها فى المادة 142 أعلاه. 


المادة 148 


الحالات التالية : 


الجماعات الترابية فى 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


- بحكم القانون بعد مرور سنة على الاقل 
بعد تكوينها دون ممارسة اي نشاط من 
الانشطة التى اسست من اجلها ؛ 

- يعد انتهاء الغرض الذي أسسك من 
اجله ؛ 


الترابية المكونة للمجموعة ؛ 
د يناه على ظلب معلل لاغلبية مجنالين 
الجباعات القرابية البكونة للبجبوعة, 


الترابية أو حله ٠‏ تطبق أحكام المادة 1 من هذا 


القانون التنظيمي. 


الجياعات الترابية وفق العتعليات المتضوض 
عليها في اتفاقية تاسيسهاء. ويعلن عن الانسحاب 
بقرار للساظة الحكومية المكلفة بالداخلية. 


اتفاقياف التعاون والشراكة 


المادة 149 

يمكن للجماعات. في إطار الاختصاصات 
المخولة لهاء. ان تبرم فيما بينها او مع جماعات 
ترابية اخرى او مع الادارات العمومية 
المؤسسات العمومية او الهيئات غير الحكومية 
الاجنبية او الهيئات العمومية الاخرى او 
الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة 
اتفاقيات للتعاون او الشراكة من اهل إنجاز 
مشروع أوفقاط ذي ذائل: مشتركة لا يفنس 
الوم إلى إحداث شخص اعتباري خاضع 
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المادة 150 

تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 
أعلاف. على ترجه القخوض"الموارد ال يقزر 
كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع او 
النشاط المشترك. 


المادة 151 


تعتمد ميزانية 5 حساب خصوصي لاحدى 
الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا 
لمشروع 3 نشاط التعاون. 


القسم الخامس 
النظام المالى للجماعة ومصدر مواردها 
المالية 


الباب الاول 


الفصل الاول 
مبادئ عامة 


المادة 152 

النيزاية بهن الوقيقة القن .يون ,يوون 
بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية. مجموع موارد 
وتكاليف الجماعة. 

تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق 
بمجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية 


هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات 
المتوفرة اثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن ان 


المادة 153 


المادة 154 
تشتمل الميزانية على جزاين : 


الجوء الأول فورض انيد ضيايات الريير 
سواه فيا يعض النداخيل أو التففاف : 


- الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز 
والاستعمال الذي خصصت لاجله. 
ان تكون الميزانية متوازنة في 


ويجب 


جزايها. 


إذا ظهر قاض تقديرئ. فى الجزء الأول 
وجب رصده بالجزء الثانى من الميزانية. 

لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في 
مقابل نفقات الجزء الاول. 

يمكن أن تفعيمل الميؤانية أيضا: :على 
هو محدد في المادتين 16 1709 من هذا القانون 

تدرج توازنات الميزانية والميزانيات 
وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخن باقتراح من 
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 


- 52 - 


المادة 155 

لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين 
المداخيل التي تساهم في تاليف مجموع الجزء 
الاول من الميزانية والميزانيات الملحقة. 

يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني 
فى اطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك 


المادة 156 
يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية. 


المادة 157 

تقد ففات ميواكية الجباعة داخل الابواب 
عليات كا عن عغرنة فى الباطيق 154 , 159 
بعذه. 


تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل 
متقينية إن مقاريه اركيلياف: 
او عمليات. 


المادة 158 

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من 
المشاريع او العمليات. تقرن به اهداف محددة 
وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات 
مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع 
للتقييم قصد الت لتحقق من شروط الفعالية 
والنجاعة والجودة المرتبطة بالانجازات. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


قبل الآأمر بالصرفء ويقدم هذا المشروع للجنة 
المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة. 
1 يؤخن بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد 
الاهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه. 


المادة 159 

المشروع او العملية عبارة عن مجموعة 
من الانشطة والاوراش التي يتم انجازها بهدف 
الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة. 


المادة 100 
قن الميؤزانية تبر الطبيعة الاقتصادية للنقفات 
المرتبطة بالانشطة والعمليات المنجزة. 


المادة 161 

يجب أن تظل الالترامات بالنفقات فى 
حدود ترخيصات الميزانية. 1 

تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات 
الميزانية بخصوص الاشغال والتوريدات والغدمات 
وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية 


المادة 103 
يمكن ان تلزم توازن ميزانيات السنوات 
الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة 


وتدبير دين الجماعة واعتمادات الالتزام وكذا 


الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها 
تكاليف مالية للجماعة. 


المادة 103 


يمكن ان تكون برامج التجهيز المتعددة 
السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على 
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ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج 


على اشابن الفواككن التتدورية: 

المادة 104 

تشتيا الاغعتمادات المتعلقة بتفقات 
التجهيز على ما يلي : 


- اعتمادات الاداء التي تمثل الحد الاعلى 
للنفقات الممكن الامر بصرفها خلال 
السنة المالية ؛ 


د اعقياداف الالقوام الكى ميكل العف الاعلى 
للنفقات الماذون للامرين بالصرف 
بالالتؤام..يها "قسن تتفين. التجييرافت 
والأفعال المقورة: 


المادة 165 

تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن 
يكل الغازهاء وياغير على مراجعاتها البحتيلة 
ظبق الشروط.. والفكليات. . البقيعة ‏ بالشنية 
لإعداد الميزانية. 


المادة 160 

لقى. اعشيادات» السبين التقدوهة يرنه 
النيؤانية وغير الملكوم يها عفد اختقام البعة 
المالية. 

توخان الى الببعة الموالية اعكباواس بير 
الملتزم بها وغير الموّداة عند اختتام السنة 


المالية. 
المادة 167 
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة 


الاعتمادات المفتوحة برسم الميؤائية اي حق 
برسم الميؤانية الموالية, غير .أن .اععبادات 


الاداء المكطلفة بمفهات التجييز بالعزه القاني هن 
النيؤائية تريدل إلى شوزانية اليقة الجوالية. 


المادة 108 
المؤداة وكذا اعتمادات الاداء المرحلة المتعلقة 
المبلغ يضاف لين مخصصات السنة. 

تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص 
تنظ 0 

المادة 169 

تحدث الميزانيات الملحقة بقرار 
الحكومية المكلفة بالداخلية. 


للسلطة 


تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات 
المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أباسنة 


إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء 


ميل البيؤاقاف الملحفة فى جو اول خلى 
مداخيل ونفقات التسيير من جهة كما تشتمل 
من جهة اخرى. في جزء ثان. على نفقات 
التجيين والجوارى المرصودة اليذه الشقات»: 


وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة. 


تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها 
وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة 
بالميزانية. 

يعكوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع 
الجزء الاول من الميزانية. 


- 54 - 


نفقات التجهيز. ويدرج الباقى منه فى مداخيل 
الجزء الثانى من الميزانية. 

يعكوض فى حدود الاعتمادات المتوفرة. 
0 كفاية العوارة الموصدة لنفقات و 
الميزانية: مدلل بعد متضاذفة المجلس. 


المادة 170 
اهنا الى يبان الخبليات: الى للا يكن 


إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية 
نظرا لطابعها الخاص او لعلاقة سببية 
متبادلة بين المدخول والنفقة ؛ 

- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ 
سنة مالية إلى اخرى ؛ 

وإما إلى الالحتفاظ ياف غمليات: فيقد 
على ما يزيد على سنة دون تمييز بين 
السنوات المالية. 


- حسابات مرصدة لامور خصوصية ؛ 


- حسابات النفقات من المخصصات. 


المادة 171 

تحدثف حسابات مرصودة لاوز خصوصية 
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 
بناء على برنامج استعمال يعده الأمر بالصرف. 
تنفيذا لمداولات المجلس. 


سين تي الحياباق» البرضووة "عور 
خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


خصصت له هذه المداخيل. 


يفوع عيلة: الققديراضة فى لصن الغاء 
للميزانية. 
اعتمادات الآداء فى حدوه المداخيل 
النسدس علبوا عركيص ص السلطة السكومية 
المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك. 


إذا تبين | ن المداخيل المحصل عليها تفوق 
التوقعات, ل فتح اعتمادات إضافية في 
حدود هذا الفائض 


يوضر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوت 

ترحل الموارد المالية المتوفرة فى الحساب 
الموالية من اجل ضمان استمرار العمليات من 
فئة إلى اخري. 

يصفى» بحكم القانون. فى نهاية السنة الثالثة 
عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية. 
ويدرج الباقي. منه .في باك البداخغيل. بالجزء 
الثانى من الميزانية. 


يصفى ويقفل الحساب المرصود لامور 
خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة 
بالداخلية. 

المادة 172 


تحدث حسابات النفقات من المخصصات 
شوار -للسلظة الحكرمية البكلقة بالداغلية اد 
من تفوض له ذلك. وتدرج فيها العمليات التي 
تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا. 


00 





صب أن كوق هله المؤاد معوفرة فيل 
إنجاز التفقة. 

برحل إلى النعة البوالينة "قافن "الموارف فى 
حماياف النفقات هئ العمساف عن كنل 
سنة مالية. .وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال 
السنة الموالية. وجب إدراجه في باب المداخيل 
بالجزه. "الغا مق الميواقية الكانية الجوالية 

يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات 
والتاشير عليها وتنفيزها ومراقبتها وفق 
الشروط الباتعلقة بالميؤانية: 


الفصل الثانى 
موارد الجماعة 


المادة 173 
تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على 
موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها 
يَطبِيقًا لاحكام الققرة الاولن من الفضل 141 
من الدستورء يتعين على الدولة ان تقوم بتحويل 
الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات 
المنقولة للجماعات. 


المادة 174 

تشتمل موارد الجماعة على : 

د بحعصيلة الشرائيه أن خض ضرانت 
قوانين المالية ؛ 


- 56 - 


حضيلة النواوه 'المرصودة مع الدولة 
لفائدة الجماعة برسم قانون المالية ؛ 
حصيلة. الخد اقبي ..والوسوم ‏ الفاذوق 
الجاري به العمل ؛ 

حتصيلة الأناوئ التموقة طيها لسري 
الجاري به العمل ؛ 

حصيلة الاجور عن العدمناف: المقدمة 
طبقا لمقتضيات المادة 92 من هذا 
القانون التنظيمى ؛ 

حصيلة” الغراماف ‏ :طبعا: المشريع 
الجاري به العمل ؛ 

حصيلة الاستغلالاات والاتاوى وحخصص 
الارباح, وكذلك الموارد وحصيلة 
المسافياف اليالية المكاتبة من 
المؤمسات والمقاولات التابعة للجساعة 
أو المساهمة فيها 58 

الامداداك السمفوحة فى قبل الدولة أ 
الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون 
العام 


خصيلة الأقر اضاف المرخصنى نهنا : 
دخول الأملاك والمساهمات ؛ 
حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛ 
اعوال البساعداض والفيافه والوساياء 


مداشيل مغخلفة والنوارة. الاختري 
المقررة في القواين .والانظنة الخارى 
ها الحبل. 


المادة 175 
تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها 
الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي. 


المادة 170 
تقدمها الدولة فى شكل تسهيلات مالية فى 
ضرائب الدولة. 


تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات 


وتسديدها بنص تنظيمي. 


الفصل الثالث 
تكاليف الجماعة 
المادة 177 
تشتمل تكاليف الجماعة على : 
- نفقات الميزانية ؛ 
- نفقات الميزانيات الملحقة ؛ 
- نفقات الحسابات الخصوصية. 
المادة 178 


تشتمل نفقات الميزانية على 
التسيير ونفقات التجهيز. 


المادة 179 
تشتمل نفقات التسيير على : 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


-- ضفاخة 'المورظفيق. .والاغواق. . والعدات 
البزقطة كسييو السرافق. ‏ التابعة 
للجماعة ؛ 

- المصاريففه المتعلقة بإرجاع الدين 
والامدادات الممنوحة من لدن الجماعة ؛ 


- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات 
والاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة ؛ 

- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات 

- النفقات 
الاحتياطية ؛ 


الطارئة والمعخصصات 

النقفافة البتعلقة بالالتزامافه الشالية 
القافجة عن . الاتفاقياش: والعقود: البيرمة 
من لدن الجماعة ؛ 

- النفقات 
الجماعة. 

متيل شقاف التجهيز غان : 

- نفقات الاشغال وجميع برامج التجهيز 
التى تدخل فى اختصاصات الجماعة ؛ 


-انقهلاك راسمالالديق المقخرض والأمدادات 
الممنوحة وحصص المساهمات. 


المختلفة المتعلقة بتدخل 


المادة 180 

موجه تققاف التجهيز بالاننان لإنجاز برامج 
عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات. 

لا يمكن أن حتسل غات التحهيق على 
نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات 
الموفظة ينسيين المرافق التابعة الجماغة: 
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المادة 181 
تعتبر النفقات التالية اجبارية بالنسبة 
للجماعة : 
- الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد 
البشرية بالجماعة وكذا اقساط 
التامين ؛ 


افتساهية الجباغة فى هيعاف الاستياظ 
وضتافيق. اعد السوارة. البشرية 
بالجماعة والمساهمة في نفقات 
التعاضديات ؛ 


ع 'المضاريق» اليعملقة. بانقيلاك : الماء 
والكهرباء والمواصلاات ؟ 


- الديون المستحقة ؛ 

- المساهمات الواجبيب تحويلها لفائدة 
مجموعات الجماعات الترابية 

- الالتزامات المالية الناتجة ‏ عن 
الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن 
الجماعة ؛ 

- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات 


والأحكام القضائية الصادرة- كيد 
الجماعة ؛ 

بالنسبة للجماعات ‏ ذاتا نظام 
المقاطعات. 


المادة 182 

تعتبر النفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات 
الموكولة لعامل عمالة الرباط المشار إليها في 
الفقرة الاولى من المادة 111 من هذا القانون 


التنظيمىي نفقات إجبارية فى ميزانية جماعة 
الرياط: 


الباب الثاني 
وضع الميزانية والتصويت عليها 

المادة 183 

يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية. 

يق اغداة البيوانية على ساس برممة 
تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد 
وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع 
فطور البوارى والتكاليك: 

بسده رسو جهن بإسرات. تق السالكلة 
المكومية البكلفة بالواعلية مشمون. هذه 
البرمجة وكيقيات إهغذادها. 


المادة 184 
يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب 
افقطية النققات اليعماقة بااضلاحيات: البتعار 
إليها فى النادة 111 سن هذ] القانون التدظيني»: 


تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة 
الرياظ. 


المادة 185 

تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية 
لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية 
والبرمجة. داخل. أجل هشرة (10). أياه. ختلى 
الاقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعثماد 
البيؤانية من ثيل البحلس. 
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تود الوفاقق النشار البيلا أعلاد: بمرسوه 
يفخن باتفراح :من السلطة الحكومية. المكلفة 
بالداعلية: 


بحب أن تعفبب النيؤانية في تاريخ أقضاء 15 
نوفمبر. 


المادة 186 
حب أن تتم عيلية الضويف غلى البداعيل 
قبل القصويت على النفشات. 


يجرى في شان تقديرات المداخيل تصويت 
اجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات 
الملحقة والحسابات الخصوصية. 


محر قن كان تعاماف الميؤادية تصويعه فين 


المادة 187 
إذا لم يعات اعتماذ الميؤانية في. التاريخ 


الحدد فى الققرة الغالقة مق اليادة 185 اعلا 
يدعى المجليٍ للاجتماع في دورة استثنائية 
ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض 


الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات 
المتعلقة بتعديل الميزانية 0 من شانها تفادي 
ساب رفضها. 


وينسين على الآمر بالصرفه أن يوجة إلى 
عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أ اقضاه 10 
المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس. 


المادة 158 

إذا لم إيتم اعتماد الميزانية طبقا لاحكام 
المادة 57 اعلاه. قام عامل العمالة أو الاقليم. 
بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة واسباب 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


7 ومقترحات التعديلات المقدمة من 
00 وكذا الاموية المقدمة في شانها 
9 ن الرئيس. بوضع ميزانية للتسيير على 


7 2 ميواتية مؤضر عليها هع مراعاة 


تطور تكاليف وموارد الجماعة. وذلك داخل 
اجل اقصاه 31 ديسمبر. 


تستمر الجماعة فى هذه الحالة فى أذَاء 


الاقساط السنوية للاقتراضات. 


الباب الثالث 
التاشير على الميزانية 
المادة 189 


1 لإقلب في تار يخ أقصاه 20 نوفمبر. وتصبح 
السبر ام" الك سمي بعد التاحير ساروا ٠‏ مع 
مراعاة 0 الفقرة الاخيرة من المادة 118 من 
ب احتر أحهم هذا القانون اتنظيسي 
اموازق. الميزافية. خلى 0 ضدقية 
تقديرات المداخيل والنفقات ؛ 


- تسجيل النفقات الاجبارية المشار إليها 
فى المادة 181 اعلاه. 


المادة 190 

يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل 
العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة 
الممتدة على ثلاث (3) سنوات والقوائم المحاسبية 
والمالية للجماعة. 


ت 259 





تحدد بمرسوم يتخن باقتراح من السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير 
القوائم المذكورة اعلاه. 


المادة 191 

إذا رقحن عامل العثالة أو الأقليم العافيير 
على البيوانية لاي يبب مق الانتاب المغار 
إليها في المادة 189 أعلاهء يقوم بتبليغ رئيس 
يتعدى خمسة عشر (159) يوما ابتداء من تاريخ 
توضله بالبيزافية 


يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل 
الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت 
عليها داخل اجل عشرة (11) ايام ابتداء من 
تاريخ التوصل باسباب رفض التاشيرء ويتعين 
عليه عرضها من جديد للتاشير عليها قبل فاتح 
يناير. 


اذا لم يأخذ رئيس المجلس سات رفض 
التاشير بعين الاعتبار. تطبق مقتضيات المادة 
5 ادناه. 


المادة 192 
يقوم عامل العمالة َه الإقليم بدعوة رئيس 
تسجيلها بميزانية الجماعة. 


يتعين على الرئيس عرض الميزانية على 
الجلى للقداول في خاتهاء بعد تبسجيل 'النققات 
الالعبارية يظليه 'من. .عامل العمالة أو الاقليم: 
غير أميكق للحجلين ١‏ ن يتخنذ مقررا يفوض 
بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل 
النفقات الإجبارية تلقاتيا. 


كم تبجيل مده السفاه وجونا داخل ابل 
أقصاه خمية عش (15) يومنا ابعداء مل تاريخ 


التوصل بطلب ا العيالة و 0 
195 أدتاه, 


المادة 193 

إذا له ينم التاعير على النيؤانية” قبل 
شرار تحامل العمالة أو الأقليم للقيام يتحصيل 
المداخيل .والالقؤام يتعفاف التسيير وتصفيتها 
والامن يصرفها فى. حدوق الأعكياداف البليدة 
برسم اخر ميزانية تم التاشير عليها وذلك إلى 
غابة الداشير غلى الميوانية 


وخلال نفس الفترةء يقوم الرئيس بتصفية 


الاقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات 
المتعلقة بالضققاف. التي مم الالتزام بنققاتها 
والامر بصرفها. 

المادة 194 


يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر 
الجباعة خلال الخمسة عشر (159) يوما الموالية 
للتاشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم 
باي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا 
إلى الخازن من قبل الامر بالصرف. 


المادة 195 

إذالم يكم صرردن اللتيزوافة على تأشيرة عامل 
العمالة أى الاقليم داخل الاجل التخضوص عليه 
في المادة 189 أعلاه. أمكن للسلطة الحكومية 
المكلفة د بعد طلب | استفسارات من 
ميؤائية 0 للجماعة لل 9 عر 
ميزانية مؤشر عليهاء مع مراعاة تطور تكاليف 
وموارد الجماعة. 
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الفتوة. السابقة تقوم الجماعة باداء الاقساط 


الباب الرابع 
تنفين وتعديل الميزانية 
الفصل الاول 
تنفيذ المبزانية 


المادة 196 


يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية 


البشرتية غن سفية :ميؤانية الجماعة إلى الأميق 
بالصرف والخازن. 


المادة 197 
تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة 
أموال الجماعة وفق الكيفيات المحددة بنص 


المادة 198 

إذا انعم ركب السجلس عن الامبر يصمرف 
نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة. حق 
لعافل: العبالة أو الإقليم أن يقوم» بعة:.ظلب 
استفساراف مق الآمن بالضرقه بعوجيه إغدذاز 
اليد من أجل الام صرف التفقة المعدية..وفى 
إحالة عدم الامر بصرف هذه النفقة في أجل 
أفصباء ع 0 أيام من تاريخ الإعذار.ء تطبق 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 


6 من هذا القانون التنظيمى. 


المادة 199 

تمنح الامدادات المترتبة على الالتزامات 
الناتجة على الإتفاقيات والعقود المبرمة من لدن 
الجماعة على اساس برنامج استعمال تعده الهيئة 
المستفيدة. ويمكن للجماعة. عند الاقتضاءء 
تتبع استعمال الاموال الممنوحة من خلال تقري 
تنجزه الهيئة المستفيدة من الامدادات. 


المادة 200 

فيلة بقصن: تظيبس. جنيع الاحكاء :القن 
هين كاتا ضمان. بحسن تدبير مالية الجماغة 
وعيغافهاء ولآسينا الأنظطية المتعلقة اببراقية 
نفقات الجماعة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية 
المطبقة عليها. 


الفصل الثانى 
تعديل المبزانية 
المادة 201 
يكن سيل الميوافية ادل النيعة اقجارية 
بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط 
المتبعة في اعتماد الميزانية والتاشير عليها. 
يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل 
نفس البرنامج او داخل نفس الفصل وفق 
الشروط وحسبف الكيفيات المحددة بمرسوم 
يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة 
بالداخلية. 
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المادة 202 
يمكن أن يترتب على إرجاع الجماعة مبالغ 


اعتمادات من جديد. غير ان إقرار هذه 
الإقتماداف لا يمكن ان يتم إلا خلال السنتين 
المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها 
النفقة المطابقة. 

1 ينكق أن يكم امن يعدي قمع اعمادات: في 
شان المداخيل المتاتية من استرجاع الجماعة 


المحددة بنص تنظيمي. 
البنابب الامش 
حصصدر | لميزانية 
المادة 203 


يثبت في نيان تنفيذ الميزانية. ذ ف الكل 
أنصاه 31 يناير من السنة الموالية. المبلغ ار 
للمداخيل المقبوضة والنفقات المامور بصرفها 
والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة 
العامة للميزانية. 

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط 
حصر النتيجة العامة للميزانية. 


يدرم الفائض,» في حالة وجوده., في ميزانية 
افيعة البوالية يريم مواتعيل لجز الداني حت 
عنوان «فائض السنة السابقة». 


المادة 204 


يخضص القائض المشار إليه في المادة 203 
أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات 


موجهة لتمويل نفقات التجهيز. 


الإنظام الماني السؤمسة الفعاوخ 
بين الجماعات 


المادة 205 

تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين 

د مسافتاف الجياعات البكونة للبؤمسة 
في ميزانيتها ؛ 

- الامدادات التئ تقدمها الدولة ؛ 

الكداضيل النراقطة بالبز اق السحولة 
للمؤسيسة » 

- الاتاوى 
المقدومة: 


والاخور عن الغدمات 


- مداخيل تدبير الممتلكات ؛ 


- الهبات والوصايا ؛ 

- مداخيل مختلفة. 

المادة 200 
الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز 
اللازمة لانجاز العمليات وممارسة اللاختصاصات 
التى اسست من اجلها. 
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الباب السابع 
النظام المالى لمجموعة 
الجماعات الترابية 


المادة 207 
عون البنواره الجالينة لسبوغنة الجباعاف 
القوابية هما يلى: 
- مساهمة الجماعات الترابية المكونة 
للمجموعة في ميزانيتها ؛ 
- الامدادات التي تقدمها الدولة ؛ 


ب البوالقيل المرفيظة بالسراقق السعولة 
للمجموعة ؛ 


- حصيلة الابجون عق الخدمات المقدمة ؛ 
- مداخيل تدبير الممتلكات ؛ 

- حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ 
- الهبات والوصايا ؛ 

- مداخيل مختلفة. 


المادة 208 


تفشسل. #اليقه. مسوغة الجباعات 


العمليات وممارسة الاختصاصات التى اسست 
من اجلها. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


الباب الثامن 
الاملةك العقارية العماعة 


المادة 209 

تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك 
تابعة لملكيها الْعَام ولنلكها الخاض, 

يمكنٍ للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن 
إقارعها أملاكا عشارية اللمعيفها من ممارسة 
الاخخضاصات: البخولة. لها بمؤجبه أحكام هذا 
القانون التنظيمي. 


يحدد نظام الاملاك العقارية للجماعة 
والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا 
لاحكام الفصل 7 من الدستور. 


الباب التاسع 
عو أ ب تت ل قد 

المادة 210 

تبرم صفقات الجماعات والهيات التابعة لها 
الجماعات الترابية التى تكون الجماعات طرفا 
فيها فى اطار احترام المبادئ التالية : 

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية ؛ 

- المساواة في التعامل مع المتنافسين ؛ 

- ضمان حقوق المتنافسين ؛ 

ا لمشرم و ؟ 
- قواعد الحكامة الجيدة. 


اختيارات 
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والسكليات: النتضوصن 'عليها' في النصوض 


المادة 211 


التتملى بيتخصيل: الديون الحبومية 


المادة 212 
تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط 
بالنسبة للديون المقرقبة على الدولة: 


المادة 213 
المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج 


الامتياز فيها عن نفس القوانين. 


المادة 214 

تخضع مالية. الجماعة لمرائبة المجالسن 
الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق 
بالمحاكم المالية. 

تخضع العمليات المالية والمحاسباتية 
للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما : 

- المفتشية العامة للمالية ؛ 

د "أو المففقية العامة للاذار» الدرابية ؛ 


د أو يفكل سففراه ين التشعفية الجاسة 
للمالية والمفتشية العامة للادارة 
الترابية ؛ 


- أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب 


احد اعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار 


مفتورك. للسلظة الحكوهية: المكلقة 


بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة 
بالمالية. 

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى 

ركس مجلين: الجماعة: وإلى .عامل العمالة أو 

الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات 

0 00 يتخذ ما 0 مناسبا في ضوء 


المشار إليه اعلاه إلى مجلس الجماعة الذي 


المادة 215 
يمكن لمجلس الجماعة. بطلب من نصف 


عده الاغضاء المراولين مهامهم على الاقل: 


ان يشكل لجنة للتقصي حول مسالة تهم تدبير 
شؤون الجماعة. 

ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع 
تكون موضوع متابعات قضائية. ما دامت هذه 
المتابعات جارية ؛) وتنتهي مهمة كل لجنة 
في - التي اقتتضت تشكيلها. 
58 دا يي لدى المجلسن " 


يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات 
تالبقو عتم اللجان وطريةة عشيرها. 


تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي 
أحدثت مق أجلها فى ظرت شهر على الاكين. 
ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي 
يقون انى كان توعية شبك :مف إلى البجلس 
الجهوي للحسابات. 


ود 3 50 


- 64 - 


الفسم السادس 
مقنضيات خاصة بالجماعات ذات نظام 
المفاطعات 


البسافب الاول 
مقتضيات عامة 


المادة 2106 
جناعاف: النان المضاد بوالرياطط 
وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة 
على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا 
الفسوونكل اليقتضياف: التدريقية والقدارسية 
الاخرى المقعلقة نبهنه الجباعافه. 


المادة 217 

يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في 
المادة 216 أعلاه مجلس جماغيء وتخدث يهذه 
الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية 
الامعبارية غين أنها تتبهع باستقلال إذارق ومالي 
وتتوفر على مجالس. 


ويحدد بمرسوم يتخن باقتراح من السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية في كل حالة؛ عدد 
المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسحادهاً وعدد 
أعضاه سعاليها الواجب اتتهابهم بالجقاظعة 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


الباب الثاني 
نظام أإعضاء مجلس المقاطء: 


المادة 218 
. يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من 
الاعضاء : 

إفضاء ,الجكلس" العناعي 'التتشعيوق 

بالمقاطعة ؛ 

وسككارو البقاطعة 

ويتم انتخاب الفئتين وفق الشروط 
والشكليات المنصوص عليها في القانون 


التنظيمى رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء 
مجالس الجماعات الترابية. 


ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعفف 
عدد اعضاء المجلس الجماعي المنتخبين 
بالمقاطعة غلى الا يقل غن 10 ولا يتعدى 20. 


المادة 219 

تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية 
على ان تراعى بالنسبة للرئيس والنواب وكاتب 
المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم 
الذين لا يتقاضون اي تعويض بمجلس الجماعة. 
تعويضات عن المهام والتمثيل تحدد بالمرسوم 
المشار إليه فى المادة 52 من هذا القانون 


المادة 220 

تتحمل, الجماعة إلمسؤولية المشار إليها 
التي يتعرض لها 
أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم 
داخل مجلس المقاطعة. 
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الباب الثالف 


المادة 221 

ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس 
يؤلفون المكتب. 

لايمكن أن يتعدى عدد النواب خمس 1/59) 


أعضاء مجلس المقاطعة على أن لا يقل هذا 
العدد عن ثلاثة 


تتنافى مهام رئيس مجلس المقاطعة ونوابه 
مع مهام رئيس مجلس الجماعة. 


نو اكاك الوكين والقوايت رك السروك 
والشكليات المنصوص عليها فى المواد من 10 
إلى 19 سق هذا الفاتون التنظيمى ذاخل العنسة 
عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب مجلس 
الجماعة. 


المادة 222 


يمكن الغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة 
5 نوابه طيق الشروط والكيفيات والاجال 
المنصوص عليها في شان الطعون في انتخابات 
أعضاء مكتب مجلس الجماعة. 


المادة 223 
ينتخب مجلس المقاطعة كذلك وفق 
الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من 
هذا القانون التنظيمي. كاتبا ونائيا للكاتب 
بيه البهما بالميام المعولة متيفى احكام هذا 
القانونٌ المعظليمن' القن كافي: مكس. الجباعة 
ويتم إقالتهما وفق الشروط والكيفيات المحددة 
فى المادة 4ه من هذا القاتوق التنظيدئ, 


المادة 224 

يحدث مجلس المقاطعة من بين أعتضاقة 
ثلاث لجان دائمة على الاكثر يعهد اليها بدراسة 
القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية 
والشؤون الاجتماعية والثقافية وشؤون التعمير 
والبيئة قيل عرضها على الاجتماع العام 
للمجلسن. 

غير أديكن لبجلين النقاطعة ان .حدق 
عند الاقتضاء. لجانا موقتة لمدة محددة وغرض 
معين تتولى دراسة وتقديم تقرير في شان الغرض 
الذى احدنت مق احلف ولا ييكن. لها الحلول 
محل اللجان الدائمة. 

وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه 
وبالأعلبية السبية ركيما لكل لجدة وناتيا له 

يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان فى 
النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط 
المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعى 
بالمادتيق 25و20 سن هنا القادون التنظيمي 2" 


المادة 225 

يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه 
وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية 
خلال اشهر يناير ويونيو وسبتمبر. 

يعقد مجلس المقاطعة دورة استثنائية. 
كلما دعت الظروف إلى ذلك. إما بمبادرة من 
الرئيس أو بطلب من ثلك الاعضاء المزاولين 
مهامهم او بطلب من عامل العمالة او من ينوب 
عنه. 

لا يفكن أن فتجاود هذة الذورة الاستكتائية 
تمديد هذه المدة. 
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المادة 2206 
على الجماعات في شان إاعداد جدول الاعمال 
والاستدعاء والنصاب القانونى وعقد الجلسات 
والمداولاات والتتصويت واعداد محاضر الجلسات 
وميك .ستفل. المداولاك ..وافهان المقرررات 
مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها. 


المادة 227 

الاك نعل :معلين المقاطعة أو إذا تعذر 
تأليفه. ٠‏ قام مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة رين 
المقاطعة إلى أن يتم تاليقنا مجلين المقاطفة أو 
فور إعادة انتخابه. 


المادة 228 

يخرعيه .مان .عطل جلي الخضاضة ,يحتك 
القانون توقيفف مجالس المقاطعات المكونة له 
إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة» فإن اللجئة 


للمقاطعات ار 


الباب الرابع 
بالاحياف مجلين البقاطعة 
ورئيسه 


و 


المادة 229 


يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا 
الجوار المسنئدة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون 
التنظيمي ويتداول قصد إبداء الراي في جميع 
النقاط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الخرابية 
للمقاطعة وكلما القوانين 


استوجبت ذلك 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


والانظية الجاري :بها العمل أو:ظلب مثة مخلين 
الجماعة ذلك. 


ويمكن لمجلض المقاطعة ببادرة ممه ققد 
اقتتراحات حول كل نقطة تهم المقاطعة. كما 
يمكدة تقدذيع. سلقيساف. إلى مجلين. الجناعة 
باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية. 


المادة 230 

توجه نسخ من محاضر مداولاات مجلس 
المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة الذي 
يحيلها إلى عامل العمالة او من ينوب عنه خلال 
الخمسة عشر (159) يوما الموالية لتسلمها. 


إضافة إلى أحكام الققرة أغلذه' تطبق على 
مقررات مجلس المقاطعة وقرارات رئيسها 
تفين الاحكام التى شري على مشرراك البيجلسن 
الاعي :وقتواراضه راسيبه: 


المادة 231 
يمارس مجلس المقاطعة لحساب مجلس 
الصلاحيات التالية : 


3 دراسة حساب النفقات من المبالغ 
المرضودة المشان اليه بالنادة 207 :من 


- التقرير فى شان تخصيص الاعتمادات 
الممنوحة له من لدن مجلس الجماعة 
- الدراسة والتصويت على 


الامتثياز التي شبرطن على مجلين 
الجماعة للبت فيها ؛ 
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د السهر على تدبير وصيافة الاملذك القابعة 
للبلك العنومى أو العاض" البزقطة 


وبدعم منه. بصفته الخاصة او بتعاون 
مع كل طرف يعنيه الامرء بكل 
الاعفال القى مي .شانها اشاقن الررياضة 
والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة 
والمراة والمعاقين او للاشخاص الذين 


يوجدون في وضعية صحبة ؛ 


- المشاركة فى التعبقة الاجتماعية 
وتشجيع الحركة الجمعوية وفي 
اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية 
التشاركية ؛ 

- إقامة التجهيزات التالية وبرنامج 
تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها 


عندما تكون هذه التجهيزات موجهة 
اساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الاسواق 
وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق 
العمومية والساحات الخضراء التى 
تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور 
الحضانة ورياض الاطفال ودور الشباب 
ودور العجزة والاندية النسوية وقاعات 
الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية 
والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية 
الويافية: ولاسبما: النلاغب» الرياضية 
والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية 
والمسابح وتهيئة الازقة وشراء العتاد 
المكتبى والمعلوماتى وصيانته. 


المادة 232 

يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات 
المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الاحكام 
السابقة عندما يهم انجاز تلك التجهيزات تراب 


مقاطعتين فأكثر. 5 عندما تخصص لحاجيات 
تفوق حاجيات مقاطعة واحدة. 


المادة 233 

يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها 
مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات المادة 
اله املكو بالفسية كل مقاطمة وجول عدن 
الاقتتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعى 
ومجلس المقاطعة المعني. 1 


في حالة وقوع خلاف بين مجلس الجماعة 
ومجلس المقاطعة حول تسجيل احد التجهيزات 
بالجرد. يتم البت فيه بقرار للعامل او من ينوب 


ماي 


المادة 234 

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة ان يقترح 
مان ركس مجلس الجماعة: متاريع الاتقاثيات 
التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما 
كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من اجل إنجاز 
مشروع أو نشاط يدخل في صلاحيات مجلس 
المقاطعة. ويعرض رئيس مجلس الجماعة 
مشاريع الاثفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس 
للتداول في شأنها. 

تفرع الجوارة. النالية ‏ الناحة عن .هده 
الاتفاقتيات ضمن ميزانية الجماعة. وتخصص 
المشروع أو للعفاط موضوع الأشائية 


المادة 235 
يمكق المجلس المقاطمة تقديم الترايخاف 
حول كل المسائل التي تهم المقاطعة: وخاصة : 
د “كل الاغئال الكقيلة بتسفين وإنعائن 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للمقاطعة ؛ 
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كل الأعبان. التي. من شأنياء. داخل 
حدود المقاطهعة: إنعاش السكن وتحسين 
مستوى الحياة وحماية البيئة ؛ 


الفدابين الواعيه ااذه الحفاظ على 


تسمية الطرق والساحات العمومية 
الكائئة واغخل كراب المقاطعة ؛ 


الأغبال. المتحلقة بتشيغة المواظتين 
التنمية التشاركية او الجمعوية 

وكذا عمليات التضامن او ذات الطابع 

الانساني التي تهم سكان المقاطعة. 


المسائل التالية : 


دق راي كول اعدات أو.مم الحنة اد 
تعديل وثائق التعمير وكل مشروع 

93 للتهيكة للتهيئة الحضرية. عندما تهم هذه 
الوثائق أو 'المماريع اكليلا .أو مركا 
الداقوة الفزابية البفاظعة : 


يبدي رأيه حول برنامج عمل الجماعة 
بالنسبة للجزء المقرر تنفيذزه كليا او 
جزئيا داخل حدود المقاطعة ؛ 


يبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة 
العبرانيا والقصاق على السكن خيق 

ثق وحماية وإعادة تأهيل المدينة 
0 وإعادة تجديد النسيج العمراني 
التد هو 


يبدي ا مسبقا حول مشاريع ضوابط 
البناء الحماعيية وتساميم السير نيما بعص 
الجنه البععلق بعرابيه القاطسة + 

نيدي رأية عبيقا حول بكل العنليات 


المتعلقة بتدبير الاملاك العمومية 
والخاصة للجماعة عندما تكون 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


هذه الأملاك متواجدة داخل تراب 
المقاطعة ؛ 


- ييدي ل رأيه حول مبلغ الإعانات 
الغى .يققرج مجلين: الجماعة معها 
للجمعياف التن كمارين نشاظها دغل 
المقاطعة ققط اوسارسة قائدة كان 
المقاطعة ‏ فيه آبنيا كان مقر 
هذه الجمعيات. ولا يمكن أن يترتب 
على راي مجلس البشاطعة رقع الميلغ 
الإجمالي للاعتمادات المرصودة من 
لدن ميزانية الجماعة للجمعيات 
المذكورة. وفي حالة عدم إبداء الرايئ 
داخل السبعة ايام التي تلي اتباء الدورة 
العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقديرء 
بيت محل الجيات ف الامنن كرفي 


5 3 02 


المادة 230 

ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات 
مجلس المقاطعة ويتخن التدابير اللازمة لهذا 
الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها. 

ويمارس رئيس مجلس المقاطعة الصلاحيات 
المفوضة له من طرف رئيس مجلس الجماعة 
تحت مسؤولية هذا الاخير ولا يمكنه تفويضها 
لاعضاء مكتب مجلس المقاطعة. 

يمارس رئيس مجلس المقاطعة كذلك 
صلاحيات فى مجال التدابير الفردية المتعلقة 
بالشرطة الادارية داخل حدود المقاطعة في 
المجالات التالية : 


- تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الانشطة 
: دلقي التصاريح ا 
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المرتبة طبقا للتشريع الجاري به 
العمل فى الصنف الثالث. 


ويمكن لرئيس مجلس الجماعة ان يفوض 
فى مجال التدابير الفردية للشرطة الادارية. 
غير انه. وعندما يمنح تفويض لرئيس مجلس 
المقاطعة. يخول. بحكم القانون» نفس التفويض 
منهم. 
. في الخالاف الى يكم فيه لاي سبي عبن 


المادة 237 
بناء على تفويض من الرئيسء. داخل دائرتها 
الكوابية يبلا بن : 

- الحالة المدنية ؛ 


2 الاشهاد على صحة الامضاءات ومطابقة 


د متخ رخص البناء ورخص السكن 
وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع 
الصغرى المنصوص عليها في الضابط 
العام للبناء. ويتعين على الرئيسء تحت 
طائلة البطلان. التقيد في هذا الشان 
بجميع الاراء الملزمة المنصوص عليها 
في النصوص التشريعية الجاري بها 
العمل ولا سيما بالراي الملزم للوكالة 
الحضرية المعنية. 

توجه قصد الاخبار نسخة من الرخص 

المسلمة من طرف رئيس مجلس المقاطعة إلى 
رئيس مجلس الجماعة داخل أجل ثمانية (8) 
ايام. 


المادة 238 

يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير 
العببار الديفي للموازف البضيية العاملة جإدارة 
المقاطعة. 

المادة 239 


يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل 
ستة اشهر يتعلق بتدبير المقاطعة. يوجهد 
لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل 
التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا 
بشانها على مجلس الجماعة مرتين في السنة. 


المادة 240 

يمكن لرئيس مجلس الجماعة ان يفوض إلى 
رئيس مجلس المقاطعة. صرف نفقات التجهيز 
المتعلقة بمشاريع القربء؛ داخل الدائرة الترابية 
للمقاطعة. وفي هذه الحالة؛ يعين رئيس المجلس 
ووماء انين" البقاطياف امرين. تساعدين 


بصرف النفقات المزكورة. وذلك وفق 
الاجعواءات: التقررة فن. النصوصض: التنظينية 
الجاري بها العمل. 

المادة 241 


يمكن لرئيس مجلس الجماعة ان يفوض إلى 
زكينين مجلس المقاطغة: :داخل: الذائرة الترابية 
للبقاطفة: الفالاحياف البهولة لزؤنساء البجالسن 
الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشريع 
المتعلق بالانتخابات الجاري به العمل. 


المادة 242 

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة ان يفوض 
يقرار بعض الصللاحيات الموكولة اليه يمقتضى 
أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب او اكثر 


:)77ت 


و14 من هذا القانون التنظيمى. 


المادة 243 

إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن 
جباحة مهامه على إثر الوفاة 5 الاستقالة 
الاختيارية أو الاقالة او العزل 3 لاي سبب من 
ويستمر باقي اعضاء المكتب في مزاولة مهامهم 
وفي هذه الحالة. يتم انتتخاب من يخلفه وفق 
الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا 
القانون التنظيمى فى شان انتتخاب رئيس مجلس 
الجفاعة: 000 


المادة 244 

إذا وس كيس مجلس البقاطحة أو امعدم 
عن القيام بالاعمال المنوطة به بمقتضى هذا 
القانون التدظيمى» جار لركيين مجلس الجباعة 
بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبار عامل 
العمالة او من ينوب عنه. القيام بهذه الاعمال 


النظام المالي لمجالس 
المقاطعات 
المادة 245 
تتكون المداخيل التي يتوفر عليها 


مجلس المقاطعة من مخصص إجمالي. يخول 
للمقاطعة قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة 
إليها بموجب هذا القانون التنظيمي. و 

للجماعة. ويحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي 


للمقاطعات حسب عدد سكان 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


للمخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات. ويوزع 
فى المادة 240 بعده. 


فين ان ألا قال منية معيوم اعسات 
الاجمالية لفائدة مقاطعات الجماعة عن 10 فى 
المائة من ميزانية الجماعة. 


المادة 240 

يتضمن المخصص الاجمالى للمقاطعات 
حصنة تقواق بالتبقيط البيدان. وخحصة تبلق 
بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس 
الجماعة باقتراح من رئيسه. 

تمض خمة الشفيط البكلى انقطية 
المصاريةة البغداقة يعدوير قضانا القوب المقبقلة 
في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية 
الموجهة للطفولة والمواة ا أو العام 
الذين يوجدون في وضعية صعبة. وكذا للتعبثئة 


إنجاز مشاريع التنمية التشاركية. 


الجماعة. على 
ان لا يقل مبلغها عن حد ادنى يحدد بمرسوم 
يتخن باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة 


بالذاخلية. 
توؤع هذه الخضة علق أناين هده كان كل 
مقاط 
تعضدين. خضة اكدبير الك اتنقطية 


والخدمات التي تهم المقاطعات. 


يحدد هذه الحصة حسب أهمية نفقات 


التتبسييو باستنا النفقات المتعلقة بالموظفين 
والفكاليفة البالية القى ستجملها مير ائية الجياغة. 


ودر . اعتمادا على التجييزات. والبرائق 
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التابعة لصلاحيات مجالس المقاطعات تطبيقا 
لمتحضيافه هذا القادون ‏ التعظييي ايكتاذا على 
مضامين مخطط مديري للتجهيزذاف يعتمد 
وجوبا من طرف مجلس الجماعة. 


في حالة عدم الاتفاق داخل مجلين الجماعة 
مقاطعة. م تحديد بد مبلغها أخذا بعين الاعتبار 
الخمس سنوات المالية الاخيرة لكل مقاطعة. 


يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل 
سنة مع مراعاة التغييرات التي تقع بلائحة 
التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من 
طرف المقاطعة. 


المادة 247 

يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلى 
للمواضيل والتقماف التملقة بسيير كل مجلس 
من محالين البقاطماف. 


الخاصة بكل مقاطعة فى وثيقة تدعى «حساب 
النفقات من المبالغ المرصودة). 

وتلحقي حسابات المقاطعة بميزانية 
الجماعة. 


المادة 248 
يدرس مجلس الجماعة مقترحات الاستثمار 
المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات 


كل مقاطفة. 


يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق 
فهنايها' قات" الامتكبار. الخاضة بالجواعة 


المادة 249 

يقوم مجلس الجماعة كل سنة. تطبيقا 
لمقتضيات المادة السابقة. بتوزيع المعخصص 
الاديان للشنبين العرصوة للبقاطعات ويتداول 
في شأ: ن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح 
إدراجها في هذا الإطار بميزانية الجماعة برسم 


السنة المالية الموالية. 


بلغ المعميض: الاجبالن .القفرح: على 
ذا لاسا لكزومةاتلعااسن لذن رئيس مجلس 


يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس 
مجلس الجماعة. خلال الشهر الموالي للتبليغ 
النشار إلبه بالفقرة الساقة : حبابب التفقات 
فى الميالغ المرصوة الذي يضوف عليه مكلسن 
المقاطعة في توازن تام. ويصوت على هذا 
العامة كل نابت عن هدة. 


أنظار مجلس الجماعة فى نفس الفترة التى 
يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة. 


المادة 250 

بطام سحلي المزاعة من لين البقاظةة 
اعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ 
الرصووة اذا كاز ن المبلغ الكلي للاعتمادات 
المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس 
الجماعة اثناء دراسة ميزانية الجماعة مختلفا 

عن المبلغ الذي تم اقتراحه أول الامر طبقا 
للشروط المقررة بالمادة السابقة: او غعندما 
يقرر مجلس الجماعة ان الحساب لم يتم 
التصويت عليه في توازن تام او لا يتضمن كل 
النفقات الاجبارية التي يتعين إدراجها فيده. او 
عندما يتبين لمجلس الجماعة. ان النفقات 
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النضحصصة لحري التدييزات أو السرافق التى 
يرجع اختصاص تسييرها إلى مجلس المقاطعة 
ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات او 
المرافق. 

وفي هذه الحالة» يكون مجلس أو مجالس 
النقاظعات مدعوة لاجراء قراءة ثافية. لتعديل 
الاباك المفنية. وذلك. داق اخل شفية 
عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء 
دراسة جديدة. وعند عدم إدخال التعديلات من 
لذن مجلين. المقاظعة: نان مجلين الجباعة 
كوم بها تلقاقية ويلح الحبات از الساباق)» 
البحددة عا هجه الكيفية. بيذانية الجباعة: 
وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها 
التنظيمى. 


المادة 251 

تطبق على حسابات المقاطعات. وفق 
نفس الشكليات؛ الاجراءات المتعلقة بمراقبة 
القانون التنظيمي وفي القوانين والانظمة الجاري 
بها العمل. 


المادة 253 

يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب 
المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجهه رئيس مجلس 
المقاظمة إن ركيين مكس الجماعة فيل قا 
أكتوبر. 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


المادة 253 
مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من 
النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا 
الحساب نافذاء وذلك طبقا للقواعد المطبقة 
على النفقات الماذون بها من لدن رئيس مجلس 
الجماعة. 

وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة 
بصرف نفقة إجبارية مقررة فى الحساب الخاص 
بالمقاطعة, يعذره رئيس مجلس الجماعة للقيام 
بها. 

وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل 


الشهر المواليء قإن رئيس مجلين الجماغة يقوم 
بها تلقائيا. 


المادة 254 
تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس. تحويلاات من 
فقرة الى فقرات اخرى بحساب المقاطعة. 


وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس 
المقاطعة يتولى الخازن تنفينذ العمليات المتعلقة 
بالفتقاف الواردة بحساب اليفاظعة. 

إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذء يمكن 
لرئيس مجلس اليقاطعة أن يلتزم مقدما كل 
من النفقاف المدرحة فى حسابه السقة المالية 
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نظام الموظفين المعينين 
بالمقاطعة 
المادة 255 
يعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة 
موظفي واعوان الجماعة الضروريين لممارسة 


المقاطعة للصلاحيات الموكولة اليها بمقتضى 
هذا القانون' المانظيبي .وده رسن مجلين 
الجماعة باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد 
الفكات. وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد 
موظفى واعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة 
وتوزيعهم بمداولة لمجلس الجماعة. 


المادة 250 

فعق رفن محلين الفيافة الغدابير القردية 
المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى 
رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين اعوان 
الجباعة لذي التقاطهة طيق شين النكليات 
بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة. 


المادة 257 

تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة 
وتعرض على دراسة مجلس الجماعة وضعية 
جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس 
المقاطعة وتوزيع مناصبهم. 


المادة 258 

يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس 
الصاهة بعد موائقة رفس مجلين البقاطفة 
من بين موظفي الجماعة. طبق المسطرة 
المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون 
التنظيمى. 


المادة 259 

يمارس مدير المقاطعة فى حدود الصلاحيات 
البعولة لسجلين النقاظعة الدهام السيحدة إلينه 
من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت 
مسؤولية هذا الاخير. وبهذه الصفة يمكن لرئيس 
مجلس المقاطعة ان يفوض إمضاءه بقرار إلى 
المدير فى مجال التسيين الإدارئ للمقاطعة. 


الياببت 00 


ار المقاطعة 


المادة 200 

يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس 
المقاطعة الاملاك المنقولة والعقارات الضرورية 
لمؤاولة صلةاتشياكف 'عظل هذه الاملذك والعقارات 
فى ملقية الجماعة التى متفظ كل الحدوق 
وتتشيل كل الالى اماف البرفيظة ييلكيتها. 


المادة 201 

يوضع جز للبفاياف:. والاملاك العقارية 
الاخرى والتجهيزات والمعدات والعريات 
والادوات والأملاك المنقولة الاخرى الضرورية 
لمزاولة الصلاحيات الموكولة إلى مجلس 
البقاطعة بيقفهى هذ القاكون التعظيمي ين 
طرف رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس 
المقاطعة» .بانغاق: بينهباء .خلال الكلاثة أخهر 
النوالية لاتتهاب التجالين أو لتجديدها العام 
ويمكن تعديل هذا الجرد او تحيينه كل سنة 
طبق نفس الشكليات. 

وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس مجلس 
الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى 
5 تعديل لائحة الاملاك الموضوعة رهن إشارة 
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في الاضو 


الباب الثامن 
ندوة رؤساء مجالس المقاطعات 


المادة 2023 

تحدثك لدى مجلس الجماعة لجنة 
استشارية يراسها رئيس المجلس وتضم رؤساء 
مجالس المقاطعات تدعى: «ندوة رؤساء مجالس 
المقاطعات)». ويجوز للرئيس. إذا اقتتضى الحال» 
دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لاشغال 
الندوة. 


ندوة الرؤساء بدعوة من رئيس مجلس 


- برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي 
تهم مقاطعتين :5 عدة مقاطعات والتي 
يعتزم إنجازها على تراب الجماعة 
وكذا و مشاريع تفويض تدبير 
المرافق العمومية اذا كانت خدماتها 
تخص ساكنة عدة مقاطعات ؛ 

- كل اقتتراح يهدف إلى تحسين المرافق 

العمومية المحلية. 


بحدد ركنن مجلين الجباعة جدول اعمال 
الندوة بعد استشارة رؤساء مجالس المقاطعات 
ويستدعيها للاجتماع مرة واحدة على الاقل 0 
السَتّد وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. 


وعد رانس دلي الضباعة إلى عامل 
العمالة او من ينوب عنه داخل اجل ثلاثة 
ايام نسخة من محضر اجتماعات الندوة 
المذكورة. يبلغ المحضر كذلك 
إلى غلم المعتييق. بالا عل اطريق تاراق 


ييه "أن 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


مقر الجمافة واليغاطعافه وكل وسيلة خرف 
ملاكمة 


وعدي التظاء. الواضان ‏ الغلين الجساعي 
كيفية تنظيم ندوة رؤساء مجالس المقاطعات 


وتسييرها. 


القسم السابع 
المنازعات 


المادة 203 
يمئل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما 
تمده بركياة عن غيرة | وكريكا او ضيافا او 
ف و أو و أو 0 وني هذه الحالة 


يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن 
مصالح الجماعة امام القضاء. ولهذه الغاية» يقيم 
جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجماعة 
ويتابعها في جميع مراحل الدعوى. ويقيم جميع 
الدعاوى المتعلقة بالحياز8 أو يدافع عنهاء 
3 يقوم بجميع الاغبال التحقظية أو الموقفة 
لسقوط الحقء؛ ويدافع عن التعرضات المقدمة 
ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة 
بت كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة 
بالجماعة. كل طلب لدى القضاء الاستعجالي؛ 
ويتتبع القضية عند استثئناف الاوامر الصادرة 
عن قاضى المستعجلات واستثناف هذه الاوامر 
وجميع مراحل الدعوى. 

كل إخلال باتخاذ اللازمة 
افحصيل “ديؤق. الجياشة موسي تطبيق. أشكاء 
المادة 64 من هذا القانون التنظيمى. 


الاجراءات 
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المادة 204 


الدعاوي القضائية التي تم رقعها خلال الدورة 
العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها. 


المادة 205 

لا يمكن. تحت طائلة عدم القبول من لدن 
المحاكم المختصة. رفع دعوى تجاوز السلطة 
ضد الجماعة. اوضد قرارات جهازها التنفيذي 
إلا إذا كان المدعى قد اخبر من قبل رئيس 
مجلس الجماعة ووجه إلى عامل العمالة أو 
الإقليم او من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع 
واسباب شكايته. ويسلم على اثرها للمدعي فورا 
وصل بذلك. 


تستثنى من هذ المقتضى دعاوى الحيازة 
والدعاوى المرفوعة امام القضاء الاستعجالي. 


المادة 200 


على الندهن من الاجر المشار : إلبيه 
في المادة 5 اعلاه اذا لم يسلم له الوصل بعد 
انصرام ا الغنيبية عشر (15) يوما الموالية 
للتوصل بالبذكرة. أو يعد انضرام علذكين 0603 
يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل 
اتفاق بالتراضي بين الطرفين. 


المادة 207 
اذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة 


بأداء دين 3 تعويض. لا يمكن رفع ع دعوى. 
تعن طائلة عدم القبول. من ادن البساكم 
المتخفضةة الايد إنخالة الاسن سبنيقا إلى شافل 
العمالة أو الإثليم أو من ينوب عن الذي يدرس 
الفكاية تت أجل أتضاء كلاتوق (30) نيوما ابقداء 


هق تاريخ تسليم الوضل 


إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته 
في الاجال المذكورة او إذا لم يقبل المشتكي 
هذا الرد. امكنه إما رفع شكايته إلى السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل 
أجل اقضاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ 
توصلها بالشكاية, 1 رفع الدعوى مباشرة امام 
المحاكم المختصة. 


يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقفف 
كل تقادم اوسقوط حق إذا رفعت بعده دعوى 
في اجل ثلاثة (3) اشهر. 


المادة 208 

عن رار الرزين الداخلية وكين ضاق 
للماعات: .الثرابية يقولى. تقذيم. المشاعدة 
ين الجداعات وامجسوعاف الجحوساعات الترابية 
ويؤهل- للمراقع. أمام المحكمة البحال إلبها 
الامر. 

جيه بإدخال 'اليكيل. النضاكن الجياعاف 
القرابية بصق طائلة هوم القيولء.٠‏ كن ستيه 
الدعاوق. .التي تيدف منطالبة الجمباعات 
وشيكاتها: وماسيناض الساوة . في" السيافاف 
ومجموعات الجماعات الترابية باداء دين أو 
مباشرة الدناء عن الجباعة وهيعاتها وموسنات 
العرابية فى معدالفت هر احل الدعوق 


علاوة على ذلك. يؤهل الوكيل القضائي 
للجماعات الترابية للنيابة عن الجماعة وهيئاتها 
ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات 
الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الاخرى 
بتكليف منهاء ويمكن ان تكون خدماته موضوع 
اتفاقيات بينه وبين الجماعة وهيئاتها ومؤسسات 
التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات 
الترابية. 
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الفسم الثامن 
قواعد الحكامة المنعلقة بحسن تطبيق 
مبدا التدبير الحر 


المادة 209 
يرادفى مدلول هذا القانون التنظيمى بقواعد 
الحر العمل على الخصوص احترام المبادئْ 
العامة التالية : 
- المساواة بين المواطنين في ولوج 
المرافق العمومية التابعة للجماعة ؛ 
د الامعبوارية فى أداء الخدماف من قبل 
الجماعة وضمان جودتها ؛ 
- تكريس قيم الديمقراطية والشفافية 
والمحاسبة والمسؤولية ؟. 


- ترسيخ سيادة القانون ؛ 
- التشارك والفعالية والنزاهة. 


المادة 270 

يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه 
والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون 
بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية 
التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في 
المادة 209 أعلاه. ولهذه الغاية. تتخذ الاجراءات 
اللازمة من عن ضمان احترام : 


- مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ؛ 


د القداول. ذاخق البحلس كيفية 
ديمقراطية 
- حضور ومشاركة الاعضاء. بصفة 


منتظمة: فى مداولاات المجلس 0 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


- شفافية مداولات المجلس ؛ 
- اليات الديمقراطية التشاركية ؛ 


- المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية 
والتصويت عليها وتنفيذها ؛ 
- المقتضيات المنظمة للصفقات ؛ 


الوظائف بادارة الجماعة والهيئكات 
التابعة لها ومؤسسات التعاون بين 
الترابية ؛ 

- القواعد المتعلقة بربط المسؤولية 
بالمحاسبة ؛ 

- عدم استغلال التسريبات المخلة 
بالمنافسة النزيهة ؛ 

3 التصريح بالممتلكات 0 


- عدم تضارب المصالح ؛ 


- عدم استغلال مواقع النفوذ. 


المادة 271 
الضرورية من اجل اعتماد الاساليب الفعالة 
اكبيد السياعة نينا : 


د تحديد المهام ووضحع دلائل للمساطر 
المتعلقة بالانشطة والمهام المنوطة 
بادارة الجماعة وباجهزتها التنفيذية 
والتدبيرية ؛ 


د حي لاه التدبير بحي الاهدات ؛ 
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تحدد فيها الاهداف المراد بلوغها 
ومؤضرزاف الفنالية المتسلقة بها 


المادة 272 

نجي .على الجماعة. صف إفتراف :رئيس 
مجليهاء اعتباد. 'التفبيع. لاذاتها والمرائية 
الداغلية والالشخاصض وتتديه مخصيلة #دبيورها 


تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم 
والافنتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة فى جدول 
اعمال مجلسها.ء وتان تنشم هذه التقارير بجميع 
الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم. 


المادة 273 
يقوم رئيس مجلس الجماعة. في اطار قواعد 
الحكامة المنصوص عليها اعلاه بما يلي : 


- تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل 
عضو من اعضاء المجلس داخل اجل 
الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام 
الدورة على ابعد تقديرء وفق مسطرة 
يحددها النظام الداخلى للمجلس ؛ 


- تعليقي المقررات في ظرف ثمانية 


)2 ايام يمقر الجماعة. ويحق لكل 
المواطبات.:. والمواطتيق. .والجيفيات 
ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع 
على المقررات: طبقا للتشريع الجاري 
به العمل. 
المادة 274 
والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان 


عامل العيالة أو الاثليم أو من يحوب عض أو 
بمبادرة من هذا الاخير إخضاع تدبير الجماعة 
والهيقات التابعة لها أوالتى تساهم فيها لعملياف 
التدقيق. بما فى ذلك عمليات التدقيق المالى. 


وان .سهية القيام. بهذا العدقيق البيغاف 
المؤهلة قانونا لذلك. وتوجه وجوبا تقريرا إلى 
عامل العمالة او 0 


اناء النجلس البعلى رسف 


يجب على رئيس المجلس عرض تقارير 
التدقيق على المجلين ينقانية العقات الدورة 
الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق. 


في حالة وجود اختلالاات» وبعد تمكين 


إن البحكية المعحصة. 


المادة 275 
1 يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا 
الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام او 
الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع 
للجماعة. ان تعمل على إعداد قوائم محاسبية 
ومالية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية 
واطلاع العموم عليها. 

تحدد بمرسوم يتخن باقتراح من السلطة 
الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات 
والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية 
والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم 
ونشرها. 
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المادة 270 

الدولة. خلال مدة انتداب مجالس 
الجماعات الموالية لنشر هذا القإنون التنظيمي 
في الجريدة الرسمية. الاليات والادوات اللازمة 
لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة 
جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اللاختصاصات 
الموكولة إلبها . ولينء: العانك علوم القولة ييا 
يلي : 


- تحديد الاليات لتمكين المنتخبين من 


دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل 
انتداب جديد ؛ 


- وضع أدوات للجماعة بتبنى 
مؤشرات التتبع والإنجاز والاداء وانظمة 


- وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي 
المنتظم 3 


- تمكين مجلس الجماعة من المعلومات 
والوثائق الضرورية للقيام بممارسة 
صلاحياته. 


وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه 


المادة بنص تنظيمي . 


أحكام انتقالية وخنامية 


المادة 277 

صء الم في 
الترابية : 

- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس 


الجريدة الرسمية للجماعات 


القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 


- القرارات المتعلقة بتنظيم ادارة 
الجماعة وتحديد اختصاصاتها ؛ 

- قرارات تحديد سعر الاجور عن 
الخدمات ؛ 

- قرارات التفويض ؛ 


القواتم المحاسبية والمالية المشاز إليها 
فى المادة 205 اعلذه: 


المادة 278 

يمكن لنصوص تشريعية خاصة ان تسن». عند 
الاقتتضاء. تدابير استثنائية بخصوص صلاحيات 
والمنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون 
التنظيمي. وذلك فيما يتعلق : 


ب بوضع نظام خاص 3 يق بعخ 
المناطق. ولاسيما المناطق الحرة 
للتصدير ؛ 


لحماية البيئة والمحافظة عليهاء فى 


ن تكون القوانين المتخذة بموجبف 
مثل هذه التدابير السك 


يجب ا 


المادة 2/9 

تطبيها لمتتضياف العامة الباعة. حظطل 
سارية المفعول الاحكام المتعلقة بالاستثناءات 
المذكورة والوارةة في القضوصن العالينة ؛ 


- القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار 
ضفتي ابي رقراق الصادر بتنفيذزه الظهير 
الشريف رقم 1.0570 بتاريخ 20 من شوال 
06 (23 نوفمبر 2005) ؛ 
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- القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيثئة واستثمار 
موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 
شعبان 1431 (16 يوليو 2010) ؛ 


- القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق 
التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 4 من شعبان 
5 200 يناير 1995) ؛ 


- مرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 
3 رجب 143 (10 سيعيبر 0002 القاضى 
باأحداف المتطفة العاصة للنتبية طنجة 
البعن الابيكن الدتويط كما :صف 
المصادقة عليه بالقانون رقم 2 الصادر 
بتنفيزه الظهير الشريفف رقم 1.03.25 
بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003). 


المادة 280 

تنضان. أسكام هذا الفاتوق. الحظطيسى هيو 
التنفين ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان 
الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة 
عا اليا التي ستجرى بعد تشر هنذا 
القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويستمر 
عامل عمالة الرباط في ممارسة مهامه بصفته 
آمرا بقبض مداخيل جماعة الرباط وصرف 
نفقاتها وفقا لاحكام المادة الثانية من القانون 
رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات 
المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
2 ببتاريخ 22 من صفر 14100 (18 فبراير 2009), 
توشع ميوائية 2015, 


عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل انماء 


ثلاثون )30( شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في 
الجريدة الرسمية. 


مع مراعاة الاحكام السابقةء تنسخ ابتداء 

د أحكام. القافوق. .رقم 20200 المتعلق 
بالميئاق الجماعي الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.02297 بتاريخ 
5 رجب 1403 (3 أكتوبر2001) كما تم 
تغييره وتتميمه 

د «الاجكام المظيقة على الجماعة الواردة 
في القانون رقم 45.08 السالف الذكر. 


المادة 281 
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا 
لاحكام هذا القانون التنظيمي : 

د (أحكام. القاتون, رقي 3208 الستطلق 
بجبايات الجماعات المحلية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 
بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 
7 ؛ 


- أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق 
بسن احكام انتقالية فيما يتعلق ببعض 
الرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوى 
المستحقة لفائدة الجماعات المحلية 
الصادر بتنفيذزه الظهير الشريف رقم 
1,5 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1408 
ديسمبر 2007) ؛ 

- النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات 
القانون رقم 8 السالف الذزكر ؛ 

- المرسوم رقم 6 الصادر فى 21 
من محرم 14244 (25 مارس 2003) بتحديد 
عاد الام وحدوده الجغرافية 
ا رقم 2.08.735 الصادر. فى 2 
محرم 30 (30 ديسمبر 2008) ؛ 
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أحكاة المرسوم رقم 277.738 بمثابة 
النظام الاساسي لموظفي الجماعات. 


المادة 282 

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون 
طبقا لاحكام الفصل 1588 من الدستور احكام 
القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح 
الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية 
والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والاعوان 
العموميين بممتلكاتهم. الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.0702 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 


أكتوبر 2001). 

المادة 283 

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي 
حير ا تنفي لتنفين : 


- تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» 
المحدثة وفق احكام القانون رقم 78.00 
السالف الذزكر اسم «مؤسسات التعاون 
بين الجماعات» ؛ 


- تحمل «مجموعات الجماعات المحلية» 
المحدكة وفق احكام الثافوق رقم 79:00 
السالف الذكر اسم «مجموعات 
الجماعات الترابية». 


وتسري عليها احكام هذا القانون 
التنظيمى. 

تحل عبارة «الجماعة»؛ء محل «الجماعة 
الحضرية» ««الجماعة القروية» فى النصوص 
الصادرة قبل دخول هذا القانون التنظيمى حيز 
الت ف 
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القانون التنظيمى المتعلق بالجماعات 





